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د. محمد علي علي إسماعيل
المستخلص

يهــدف إلى بيــان أثــر تطــور العلــوم والوســائل علــى الأحــكام الفقهيــة الــي تقبــل التغيــر، والأســباب 
الموجبــة للتغــر، وذكــر أشــهر التطبيقــات المعاصــرة، وقــد توصــل الباحــث إلى نتائــج أهمهــا: أن الأحــكام الــي 
تقبــل التغــر هــي الأحــكام الاجتهاديــة المبنيــة علــى قاعــدة فقهيــة أو قيــاس أو رعايــة المصلحــة، ونحــو ذلــك، 
وأمــا الأحــكام الأساســية الثابتــة فــا تقبــل التغيــر، وأن أبــرز الأدلــة علــى ذلــك: خصائــص الشــريعة كالمرونــة 
وصاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان، ومبادئهــا كالتيســر ورفــع الحــرج، وأن مــن أهــم العوامــل الموجبــة لتغــرّ الأحــكام 
هــي: تغــرّ الزمــان والمــكان، والعــرف والعــادة، وتغــرّ الأخــاق، ورعايــة المصلحــة والمفســدة، وتطــور العلــوم.

     ومــن أبــرز التطبيقــات المعاصــرة الــي تغــر فيهــا الحكــم الفقهــي أو ترجــح أحــد الأقــوال بســبب 
تطــور العلــوم والوســائل: مســألة دخــول الشــهر الهجــري، ومســألة القطــع بضــرر التدخــن، ومعرفــة أقصــى مــدة 
الحمــل، وإســقاط الجنــن بعــد أن ثبــت أن في بقائــه تهديــدًا لحيــاة الأم، ومســألة شــقّ بطــن المــرأة الميتــة لإخــراج 
الجنــن الحــي، فقــد أفــى الســعدي بجــواز ذلــك لإخــراج الحــي، مخالفًــا بذلــك مذهــب الحنابلــة؛ لأن الجراحــة قــد 

تطــورت، وصــار مثــل هــذا الفعــل أقــرب إلى المصلحــة منــه إلى المفســدة.
كمــا أوصــى الباحــث بدراســة مســائل الأحــكام الاجتهاديــة الــي تأثــر الحكــم فيهــا بتطــور الوســائل 
المعاصــرة دراســة مقارنــة، وإقامــة النــدوات والمؤتمــرات الــي تجمــع بــن علمــاء الشــريعة وعلمــاء التخصصــات 

الأخــرى المرتبطــة بالعلــوم الحديثــة.

الكلمات المفتاحية: التطور– العلوم- الوسائل– الأحكام.



117

أثر تطور العلوم والوسائل على الأحكام الاجتهادية - دراسة أصولية معاصرة.

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.47

المجلد)5( العدد)1( ديسمبر 2022م

د. محمد علي علي إسماعيل
Abstract

The research aims to show the impact of the development of sciences 
and means on the ijtihad rulings that accept change, and the reasons 
for change, with reference to the most famous contemporary 
applications in this concern.  The researcher has arrived at certain 
findings: the rulings that accept change are ijtihad rulings based on 
a jurisprudential principle, analogy or care of interest, and so on; 
whereas the fixed basic rulings do not accept change because of its 
flexibility and its validity for every time and place and its principles 
such as facilitation and removal of awkwardness. And the most 
important factors for changing rulings are: change of time and 
place, convention and custom, change of morals, care of interest 
and corruption, and the development of sciences. Among the most 
prominent contemporary applications in which the jurisprudential 
ruling has changed due to the development of sciences and means 
are the issue of entering the Hijri month, the issue of giving a final 
sentence about the harm of smoking, knowing the maximum 
duration of pregnancy, removing the fetus after it has been proven 
that its survival threatens the life of the mother, and the issue of 
splitting the abdomen of a dead woman to remove the living fetus 
according to Al-Saadi who issued a fatwa, opposite to Hanbali 
doctrine, that it is permissible to remove the living fetus from the 
dead mother because surgery has developed, and such an act has 
become closer to the interest than to the corrupt. The researcher also 
recommended comparatively studying the issues of ijtihad rulings in 
which the ruling was affected by the development of contemporary 
means, and holding seminars and conferences that bring together 
Sharia scholars and scholars of other disciplines related to modern 
sciences.

Keywords: development; sciences; means; rulings
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المقدمة

الحمــد لله علــى عظيــم آلائــه، والشــكر لــه ســبحانه علــى ســابغ نعمائــه وامتنانــه، والصــاة والســام علــى 
خــاتم أنبيائــه، محمد-صلــى الله عليــه وســلم-، ومــن ســار علــى نهجــه إلى يــوم لقائــه، وبعــد:

فــإن مــن أهــمّ مــا يميــّز عصــرنا هــو ســرعة التغــرّات وكثــرة المســتجدات، وتبعًــا لذلــك فقــد تغــرّت أوضــاع 
كثــرة داخــل العــالم الإســامي وخارجــه في جميــع المجــالات، فتطــورت العلــوم وتدخّلــت التكنولوجيــا في معظــم 
مناحــي الحيــاة العصريــة؛ لــذا بــدأت التســاؤلات حولهــا، وليســت هــذه التطــورات والتغــرات المســتجدة بعيــدة 
عــن الشــريعة الإســامية؛ لأن مــن خصائصهــا المرونــة وقدرتهــا علــى اســتيعاب المتغــرات وصاحيتهــا لــكل زمــان 
ومــكان، لــذا فقــد جــاء هــذا البحــث لدراســة أثــر تطــور العلــوم والوســائل علــى الأحــكام، ومعرفــة مــدى مرونــة 
الشــريعة ومائمتهــا لتلــك التطــورات، وقــد سميتــه: »أثــر تطــور العلــوم والوســائل علــى الأحكام الاجتهادية«.

أهمية البحث:
1- موضــوع البحــث يتعــرض لأبــرز سمــات وخصائــص الشــريعة الإســامية وهــي الشــمول، والمرونــة 

وصاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان، كمــا يتعــرض لأبــرز سمــات قضــايا العصــر وهــو التغــر والتجــدد. 
علــى  بقــاء الأصــل والحفــاظ  مــع  الضــرر،  والتيســر، ودفــع  الشــريعة كالتخفيــف  قواعــد  إظهــار   -2
الثوابــت، وهــذا مــا يزيــل الجمــود، والوقــوف علــى ظواهــر النصــوص فقــط، دون النظــر إلى مقاصــد الشــريعة.

أهداف البحث:
1- معرفة أثر تطور العلوم والوسائل على الأحكام الاجتهادية.

2- بيان الأحكام الي تقبل التغر، والي لا تقبل التغر، والأدلة على ذلك. 
3- إبراز العوامل والأسباب الموجبة لتغرّ الأحكام الاجتهادية.

4- ذكر تطبيقات معاصرة لبعض الأحكام الفقهية الي تأثرت بتطور العلوم والوسائل.
مشكلة البحث:

يمكن إبراز مشكلة البحث في التساؤلات التالية:  
1- ما الأحكام الي تقبل التغر، والي لا تقبل التغر؟

2- ما العوامل الموجبة لتغرّ الأحكام الاجتهادية؟
3- ما مدى تأثر الأحكام الاجتهادية بتطور العلوم والوسائل، أو ترجيح بعضها على بعض؟ 

4- ما القضايا المعاصرة التطبيقية الي تأثر الحكم فيها بسبب تطور العلوم والوسائل؟
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منهج البحث:

اســتخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك بجمع مادة البحث، وتقســيمها، وتحليل مفرداتها، 
وتأصيــل الموضــوع تأصيــاً شــرعيًا، مــع تطبيقــه علــى بعــض الأحــكام والمســائل المعاصــرة الــي تأثــرت بتطــور 

العلــوم والوســائل. 
حدود البحث:

يقتصــر البحــث في دراســة الأحــكام الفقهيــة الاجتهاديــة وتأثرهــا في تطــور العلــوم والوســائل، وأبــرز 
المســائل الــي تأثــرت بهــذا التطــور.   

الدراسات السابقة:
لم أجــد مــن بحــث هــذا الموضــوع وأفــرده ببحــث مســتقل، وجمــع فروعــه ومســائله، وإنمــا هنــاك دراســات 

وبحــوث تناولتــه في بعــض جوانبــه بشــيء مــن الإيجــاز، ومــن تلــك الدراســات:
1- دراســة بعنوان: »تغر الأحكام في الشــريعة الإســامية«، للدكتور: إسماعيل كوكســال، ومن عنوان 
الدراســة ناحــظ أنهــا عامــة، فقــد تنــاول الباحــث التغــرّ بشــكل عــام في الأحــكام الشــرعية، ثم تنــاول بعــض 
العوامــل الموضوعيــة الــي تغــر الأحــكام وذكــر منهــا: العلــوم والتكنولوجيــا، فتكلــم عــن هــذا العامــل في تغــر 
الأحــكام بمــا لا يتجــاوز صفحتــن، وقــد ذكــر بعــض فــروع البحــث في أماكــن متفرقــة مــن دراســته الطويلــة، 

وهــذه الدراســة هــي مــن أهــمّ الدراســات الــي اســتفاد الباحــث منهــا، وبــى عليهــا.
2- دراســة بعنــوان: »تغــر الأحــكام- دراســة تطبيقيــة لقاعــدة: »لا ينكــر تغــر الأحــكام بتغــر القرائــن 
والأزمــان«، للدكتــورة: ســها ســليم مكــداش، وهــذه الدراســة كســابقتها، فهــي عامــة أولًا، ثم ركــزت الباحثــة 
علــى القاعــدة المذكــورة، بالشــرح، وبيــان أهميتهــا، وذكــرت أســباب تغــر الأحــكام كالنيـّـة، والعــرف والعــادة، 
والمصلحــة، واهتمــت بالجانــب الفقهــي التطبيقــي لتلــك القواعــد، ولم تتطــرق لتطــور الوســائل وبيــان أثــره علــى 

تغــر الأحــكام.
3- دراســة بعنــوان: »أثــر الزمــان في الاجتهــاد الأصــولي«، دراســة نظريــة تطبيقيــة، مصطفــى بــن شمــس 
الديــن، بحــث منشــور علــى الإنترنــت بتاريــخ: 2018م، وإن كان البحــث أصوليــًا غــر أنــه في أحــد موجبــات 

التغيــر، وهــو تغــرّ الزمــان، وبحثــي هــذا في موجــبٍ آخر-وهــو تطــور العلــوم والوســائل.
4- كتــاب بعنــوان: »موجبــات تغــر الفتــوى في عصــرنا« للدكتــور يوســف القرضــاوي، نشــره الاتحــاد 
العالمــي لعلمــاء المســلمن، سلســلة قضــايا الأمــة )1(، ذكــر فيهــا مــا ينبغــي مراعاتــه في الفتــوى الــي نــص عليهــا 
المحققــون، مــن مراعــاة موجبــات تغــر الفتــوى وهــي: تغــر المــكان، والزمــان، والحــال، والعــرف، ثم أضــاف إليهــا: 
البلــوى، والأوضــاع الاجتماعيــة  النــاس وإمكاناتهــم، وعمــوم  النــاس، وقــدرات  تغــر المعلومــات، وحاجــات 
والاقتصاديــة والسياســية، وتغــر الــرأي والفكــر، وناحــظ أن الدكتور-رحمــه الله-قــد تطــرق لجزئيــة مــن هــذا 

البحــث وهــي: تغــر المعلومــات، وذكــر بعــض النمــاذج، كمــا أشــرت إلى ذلــك في ثنــايا البحــث.
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خطة البحث:

اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة، وثاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس: 
فأمــا المقدمــة، فتشــمل: أهميــة البحــث، وأهدافــه، ومشــكلته، ومنهجــه، وبيــان حــدوده، والدراســات 

الســابقة، وخطتــه. وأمــا المباحــث فكمــا يلــي:
المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث ومفاهيمه:

المبحث الثاني: الأدلة على تغير الأحكام الاجتهادية وأسبابه الموجبة:
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأدلة على تغرّ الأحكام الاجتهادية.
المطلب الثاني: الأسباب الموجبة لتغرّ الأحكام الاجتهادية.

المبحث الثالث: تطبيقات معاصرة لأثر تطور العلوم والوسائل على الأحكام الفقهية.
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أثر تطور العلوم والوسائل في تغر الأحكام الفقهية أو الترجيح بينها في باب العبادات.
المطلب الثاني: أثر تطور العلوم والوسائل في تغر الأحكام الفقهية أو الترجيح بينها في باب البيوع.

المطلب الثالث: أثر تطور العلوم والوسائل في تغر الأحكام الفقهية أو الترجيح بينها في باب الأنكحة.
المطلب الرابع: أثر تطور العلوم والوسائل في تغر الأحكام الفقهية أو الترجيح بينها في باب الجنايات.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
فهرس المصادر والمراجع.
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المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث ومفاهيمه

- التطــور: لفــظ: »طَوَر«-مخففــة-، لــه معــى واحــد: وهــو  الامتــداد في شــيء مــن مــكان أو زمــان، 
مــن ذلــك طــوار الــدار، وهــو الــذي يمتــد معهــا مــن فنائهــا؛ ولذلــك يقــال: عــدا طــوره، أي: جــاز الحــدّ الــذي 

هــو لــه مــن داره، ثم اســتعر ذلــك في كل شــيء يتعــدى)1(.
و »التطور«: هو التغرّ والتحول وزنًا ومعى، وهو كلمة جارية على قياس اللغة، وأساليب الاشتقاق 
فيهــا، وإن لم تــرد بهــذه الصــورة في كتــب المعاجــم؛ لــذا اشــتق المعاصــرون الفعــل »تطــوَّر« ومصــدره »تطــوُّر« مــن 
»الطَّــوْر« بمعــى التــارة أو المــرة أو الحالــة، وقــد وردا في المعاجــم الحديثــة كالوســيط، والأســاس بمعناهمــا الجديــد، 
ونــص »الوســيط« علــى أن اســتعمال طــوَّره بمعــى: حوّلــه مــن طــور إلى طــور مجمعيــة، وتشــيع الكلمــة الآن في 

لغــة المعاصريــن)2(.
والخاصــة في دلالــة كلمــة »التطــور« هــو الانتقــال مــن طــور إلى طــور، أي مــن حالــة إلى حالــة، وإذا 

أضيــف التطــور إلى الحكــم فمعنــاه تغــره مــن حالــة المشــروعية إلى حالــة عــدم المشــروعية أو العكــس.
- الوســائل: جمــع »وســيلة«، وفعلــه »وَسَــل«، يقــال: وَسَــلْتُ إلَى اللَِّ بِالْعَمَــلِ أَسِــلُ مِــنْ بَابِ وَعَــدَ 

ــيْءِ)3(. رَغِبْــتُ وَتـقََرَّبْــتُ، والْوَسِــيلَةِ: وَهِــيَ مَــا يـتُـقََــرَّبُ بــِهِ إلَى الشَّ
بهــا إلى تحقيــق  يتوصــل  الــي  عــام، وهــي: »الأفعــال  لــه معنيــان أحدهمــا  والوســائل في الاصطــاح 
أو  المصلحــة  لعــدم تضمنهــا  لذاتهــا  تقصــد  الــي لا  هــي: »الأفعــال  الخــاص  والوســائل بالمعــى  المقاصــد«، 
المفســدة، ولكنها تقصد للتوصل بها إلى أفعال أخرى هي المتضمنة للمصلحة أو المفســدة والمؤدية إليها«)4(.

ولكــن تطلــق الوســائل خاصــة في عصــرنا علــى الأعيــان والآلات الــي تســتخدم في الوصــول إلى مقاصــد 
متعــددة، كوســائل الإعــام ووســائل الطــب ونحــو ذلــك، والحقيقــة أن الوســائل بهــذا المعــى الواســع لهــا دور 
عميــق، وأثــر فعــال، في النفــس البشــرية، والمجتمــع الإنســاني، ولهــذا كان الاهتمــام بهــا عامــة وعــي، وأمــارة 
فطنــة، ولكــن النظــر الأصــولي، والاجتهــاد الفقهــي، لا يتعلــق بهــا مــن حيــث هــي آلات، بــل مــن حيــث مباشــرة 
المكلــف لهــذه الوســائل، واســتخدامه لهــا، فهــي بهــذا النظــر راجعــة إلى أفعــال المكلفــن، وحكــم الشــارع فيهــا)5(.

- المقصــود بالأحــكام الاجتهاديــة الــي تتغــير: الحكــم عنــد الأصوليــن هــو الخطــاب المتعلــق بأفعــال المكلفــن 
بالاقتضــاء أو التخيــر أو الوضــع، ومــن ثم ينقســم الحكــم إلى الحكــم التكليفــي والحكــم الوضعــي، ويدخــل في 
التكليفــي الفــرض والنــدب والحرمــة والكراهــة لمــا فيهــا مــن اقتضــاء الفعــل أو الــترك وينــدرج تحتــه الإباحــة علــى 

)1(  مقاييس اللغة لابن فارس )3/ 430(.
))(  معجم الصواب اللغوي، لأحمد مختار وآخرون )1/ 238(.

))(  المصباح المنر، للفيومي )2/ 660(.
))(  قواعد الوسائل في الشريعة الإسامية مصطفى مخدوم )ص: 47- 56(.

))(  قواعد الوسائل، مصطفى مخدوم )ص: 57(.
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ســبيل التغليب، ويدخل في الوضعي الســبب والشــرط والمانع والصحة والبطان والفســاد والعزيمة والرخصة)6(.

وأمــا الحكــم الاجتهــادي فإنــه الحكــم الــذي أظهــره الاجتهــاد مــن نصــوص الشــرع وأدلتهــا وهــو بهــذا 
المعــى يشــمل جميــع الأحــكام الشــرعية؛ لأنــه مــا مــن حكــم إلا باجتهــاد بغــض النظــر عــن نوعــه وصورتــه، غــر 
أن المــراد بالحكــم الاجتهــادي في التعريــف بــه مقابــل الحكــم الشــرعي ينحصــر علــى الفــروع الفقهيــة الــي تعــد 

مــن مســائل الاجتهــاد، لــذا فــإن الأحــكام تنقســم إلى قســمن:
الأول: الأحــكام الأساســية )الثوابــت(: وهــي الأحــكام الأساســية الــي جــاءت الشــريعة لتأسيســها 
وتوطيدهــا بنصوصهــا الأصليــة الآمــرة الناهيــة كحرمــة المحرمــات المطلقــة، وكوجــوب التراضــي في العقــود، والتــزام 
الإنســان بعقــده، وضمــان الضــرر الــذي يلحقــه بغــره، وســريان إقــراره علــى نفســه دون غــره، وســدّ الذرائــع إلى 
الفســاد،... إلى غــر ذلــك مــن الأحــكام والمبــادئ الشــرعية الثابتــة الــي جــاءت الشــريعة لتأسيســها ومقاومــة 

خافهــا)7(.
فهــذه لا تتبــدَّل بتبــدُّل الأزمــان بــل هــي الأصــول الــي جــاءت بهــا الشــريعة لإصــاح الأزمــان والأجيــال، 
ولكــن وســائل تحقيقهــا وأســاليب تطبيقهــا قــد تتبــدل باختــاف الأزمنــة المتغــرة؛ فأصــول الديــن، وكليــات 
الشــرع وثوابتــه، وأصــول الحــال والحــرام، وأصــول الأخــاق والآداب لا يجــوز أن يوضــع شــيء منهــا موضــع 
الخــاف والجــدل، وإلا اندرســت معــالم الشــريعة، فــا يدخــل فيهــا التيســر إلا لعــارض الضــرورة بالمعــى الأصــولي 
ــلَّ  للكلمــة؛ لــذا قــال الشــافعي: »كل مــا أقــام الله بــه الحجــة في كتابــه أو علــى لســان نبيــه منصوصًــا بينًــا لم يَِ

الاختــاف فيــه لمــن عَلِمَــهُ«)8(.
الثــاني: الأحــكام الاجتهاديــة )المتغــيرات(: وهــي الأحــكام الاجتهاديــة المبنيــة علــى قاعــدة أو مصــدر 
القيــاس أو رعايــة المصلحــة، وهــذه الأحــكام هــي الــي تقبــل التغيــر والتخفيــف ويمكــن تغرّهــا، يقــول الإمــام 
الشــافعي: » ومــا كان مــن ذلــك يتمــل التأويــل، ويـُـدرَك قياسًــا، فذهــب المتــأول أو القايــس إلى معــى يتملــه 

الخــر أو القيــاس، وإن خالفــه فيــه غــره لم أقــل إنــه يضيــق عليــه ضيــق الخــاف في المنصــوص«)9(.
وللإمــام ابــن القيــم في هــذا الســياق كام يؤكــد هــذا القســمة؛ فقــال: »الأحــكام نوعــان: نــوع لا يتغــر 
عــن حالــة واحــدة هــو عليهــا لا بحســب الأزمنــة ولا الأمكنــة ولا اجتهــاد الأئمــة: كوجــوب الواجبــات، وتحــريم 
المحرمــات، والحــدود المقــدرة بالشــرع علــى الجرائــم، ونحــو ذلــك؛ فهــذا لا يتطــرق إليــه تغيــر ولا اجتهــاد يخالــف 
مــا وضــع عليــه. والنــوع الثــاني: مــا يتغــر بحســب اقتضــاء المصلحــة لــه زمــانًا ومــكانًا وحــالًا كمقاديــر التعزيــرات 

وأجناســها وصفاتهــا؛ فــإن الشــارع ينــوعِّ فيهــا بحســب المصلحــة«)10(.
وقــال الدكتــور: مصطفــى الزرقــا: »وقــد  اتفقــت  كلمــة  فقهــاء  المذاهــب  علــى  أن  الأحــكام  الــي  تتبــدّل 

))(  انظر: المحصول للرازي )1/ 89(، وروضة الناظر )1/ 97( والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1/ 95(.
))(  انظر: المدخل الفقهي، لمصطفى الزرقا )2/ 942(.

))(  الرسالة للشافعي )1/ 560(.
))(  المرجع السابق )1/ 560(.

)11(  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم )1/ 330(.
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بتبــدّل الزمــان وأخــاق النــاس هــي الأحــكام الاجتهاديــة مــن قياســية ومصلحيــة، أي: الــي قررهــا الاجتهــاد بنــاء 
علــى القيــاس أو علــى دواعــي المصلحــة ... وليــس تبــدُّل الأحــكام إلا تبــدُّل الوســائل والأســاليب الموصلــة إلى 
غايــة الشــارع؛ فــإن تلــك الوســائل والأســاليب في الغالــب لم تحددهــا الشــريعة الإســامية، بــل تركتهــا مطلقــة؛ 

لكــي يختــار منهــا في كل زمــان مــا هــو أصلــح في التنظيــم نتاجًــا وأنجــح في التقــويم عاجًــا«)11(.

)11(  المدخل الفقهي، لمصطفى الزرقا )2/ 941(. 
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المبحث الثاني: الأدلة على تغير الأحكام الاجتهادية وأسبابه الموجبة وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأدلة على تغيّر الأحكام الاجتهادية

أولًا: التغيّر في الأحكام الاجتهادية من خصائص الشريعة:
تميـّـزت الشــريعة الإســاميّة عــن بقيـّـة الشــرائع بعــدّة ميـّـزاتٍ، تؤهلهــا للبقــاء والصاحيــة، والديمومــة 
عامــة  إنســانية وكونيــة  واقــع وظاهــرة  أمــر  والتغــر  أخــرى،  مــن جهــةٍ  والمرونــة  والســعة  مــن جهــة،  والثبــات 
يشــاهدها المتأمــل منــذ نعومــة أظفــاره فيمــا يجــري حولــه مــن الأحــداث، وهــو مــن المســلمات الــي لا تحتــاج إلى 
إقامــة الرهــان، والتغــر أمــر محايــد لا يخضــع في أصــل وجــوده إلى المذهبيــات المختلفــة الموجهــة لــه؛ إذ الشــريعة 
الإســامية قــادرة علــى الاســتجابة لجميــع مطالــب الحيــاة الحديثــة الصحيحــة والتوفيــق بــن مســتجداتها؛ لأن 
الإســام يقــرر القواعــد والأســس الــي لا يتصــور بدونهــا قيــام مجتمــع متحضــر، ويــترك جزئياتهــا تــدور مــع تقلبــات 

الزمــان لكــي يختــار لــكل عصــر مــا يتــاءم مــع أوضاعــه وظروفــه)12(.
ولكــن القواعــد الكليــة ثابتــة في كل زمــان ومــكان لا تقبــل تبديــاً ولا تغيــراً، ومــا كان مــن الفتــاوي 
والأحــكام الاجتهاديــة مرتبطـًـا بالبيئــات والظــروف والأعــراف والعــادات أو المصــالح ونحــو ذلــك فإنهــا تقبــل 

التغــر والاجتهــاد، وهــذا في ذاتــه مــن مظاهــر المرونــة، ومــن دلائــل الخصوبــة)13(.
وممــا يــدل علــى تغــر الأحــكام الشــرعية ورود آيات الأحــكام إلا أنهــا في العبــادات قليلــة ومفصلــة، 
بخــاف المعامــات موجــزة وكثــرة، فقــد وردت آيات الأحــكام في العبــادات قليلــة ومفصلــة فهــي موجــودة 
وكثــرة، فقــد وردت بنحــو )89( آيــة، وأمــا أحــكام المعامــات فموجــزة علــى رغــم كثــرة مواضعهــا، وردت بنحــو 
)217( آيــة، فنســبة أحــكام العبــادات %28، فمجــيء آيات العبــادات مفصلــة وآيات المعامــات موجــزة 

يشــر إلى ثبــوت أحــكام العبــادات وتغــرّ أحــكام المعامــات علــى حســب الظــروف)14(.
وقد فتح الرســول-صلى الله عليه وســلم-باب التغير والتطور في حياته، وذلك أنه فتح باب الاجتهاد 

حينما كان يستشر الآخرين، وتبيينه بأن المجتهد مأجور، وإن كان مخطئًا)15(.
ثانيًا: مبدأ التيسير في الشريعة من موجبات التغيّر16:

التيســر مبــدأ أصيــل في الشــريعة الإســامية، ومقصــد مــن مقاصــد التشــريع الإســامي؛ فمــا مــن حكــم 
مــن الأحــكام الشــرعية العمليــة إلا والتيســر لحمتــه وســداه، والــذي يتأمــل التشــريع الإســامي يوقــن بهــذه 

))1(  تغر الأحكام، لإسماعيل كوكسال )ص: 119(.
))1(  فقه النوازل للأقليات المسلمة، لمحمد يسري إبراهيم )1/ 197(.

))1(  تغر الأحكام، لإسماعيل كوكسال )ص: 133(.
ــعَ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى  ))1(  أخرجــه البخــاري في صحيحــه )9/ 108( برقــم: )7352( مــن حديــث عَمْــروِ بــْنِ العَــاصِ، أنََّــهُ سمَِ

اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يـقَُــولُ: »إِذَا حَكَــمَ الحاَكِــمُ فاَجْتـهََــدَ ثُمَّ أَصَــابَ فـلَــَهُ أَجْــراَنِ، وَإِذَا حَكَــمَ فاَجْتـهََــدَ ثُمَّ أَخْطــَأَ فـلَــَهُ أَجْــرٌ«.
))1(  تغر الأحكام، لإسماعيل كوكسال )ص: 70(.
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المجلد)5( العدد)1( ديسمبر 2022م

د. محمد علي علي إسماعيل
الحقيقــة يقينــًا لا يخالطــه شــك ولا يعتريــه ريــب، وقــد قــال ابــن تيمية-رحمــه الله-: »لا أحــد أحــب إليــه العــذر 
مــن الله، مــن أجــل ذلــك أرســل الرســل مبشــرين ومنذريــن، ولا ييســر آمِــرٌ علــى مأموريــه ويرفــع عنهــم مــا لا 
يطيقونــه إلا واللهُ ـ تعــالى ـ أعظــم تيســراً علــى مأموريــه، وأعظــم رفعًــا لمــا لا يطيقونــه عنهــم، وكل مــن تدبــر 

الشــرائع لا ســيما شــريعة محمد-صلــى الله عليــه وســلم- وجــد هــذا فيهــا أظهــر مــن الشــمس«)17(.
ُ  بِكُــمُ       والمتأمــل في القــرآن والســنة يجدهمــا يفيضــان بذلــك حقًــا؛ فبعــد تشــريع الصيــام قــال تعــالى: ﴿ يرُيِــدُ  اللَّ
وُا  اللََّ  عَلَــى  مَــا  هَدَاكُــمْ﴾ ]البقــرة: 185[؛ وبعــد أحــكام  ةَ  وَلتُِكَــرِّ  الْيُسْــرَ  وَلَا  يرُيِــدُ  بِكُــمُ  الْعُسْــرَ  وَلتُِكْمِلــُوا  الْعِــدَّ
ركَُــمْ وَليِتُــِمَّ نعِْمَتــَهُ عَلَيْكُــمْ  ــنْ حَــرجٍَ وَلَكِــن يرُيِــدُ ليُِطَهِّ ُ ليَِجْعَــلَ عَلَيْكُــم مِّ الطهــارة قــال عــز مــن قائــل: ﴿مَــا يرُيِــدُ اللَّ
لَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾ ]المائــدة: ٦[، ورفــع عــن الأعمــى والمريــض والأعــرج الحــرج في أن يأكل مــن بيــت أبيــه أو 
أمــه ... إلخ، فقــال: ﴿ليَْــسَ عَلـَـى الَأعْمَــى حَــرجٌَ وَلا عَلـَـى الَأعْــرجَِ حَــرجٌَ وَلا عَلـَـى الْمَريِــضِ حَــرجٌَ وَلا عَلـَـى 
أنَفُسِــكُمْ أَن تَأْكُلــُوا مِــنْ بـيُُوتِكُــمْ﴾ ]النــور: ٦١[، بــل رفــع عنهــم الحــرج مطلقًــا، فقــال ـ ســبحانه ـ: ﴿ليَْــسَ عَلــَى 

الَأعْمَــى حَــرجٌَ وَلا عَلــَى الَأعْــرجَِ حَــرجٌَ وَلا عَلــَى الْمَريِــضِ حَــرجٌَ﴾ ]الفتــح: 17[.
     والســنَّة النبويــة المطهــرة فيهــا مــا فيهــا مــن مظاهــر التيســر في حيــاة النــي العمليــة والقوليــة، بــل إن فيهــا 
أوامــر صريــة بــه مــن النــي عليــه صلــوات الله وســامه. فعــن ســعيد بــن أبي بــردة عــن أبيــه عــن جــده قــال: لمــا 
ــرا ولا تنفِّرا، وتطاوعا...«)18(،  ــرا وبشِّ ــرا ولا تعسِّ بعثه رســول الله -صلى الله عليه وســلم-ومعاذ قال لهما: »يسِّ
وعــن عائشــة-رضي الله عنها-أنهــا قالــت: »مــا خُــرّ رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-بن أمريــن قــط إلا 
أخــذ أيســرهما مــا لم يكــن إثمـًـا؛ فــإن كان إثمـًـا كان أبعــد النــاس منــه، ومــا انتقــم رســول الله -صلــى الله عليــه 

وسلم-لنفســه في شــيء قــط إلا أن تنُتَهــك حرمــة الله فينتقــم بهــا لله«)19(.
     والمتتبــع لأقــوال الصحابــة وفهمهــم للديــن والأحــكام، وياحــظ معاملتهــم وتعاطيهــم مــع الواقــع المعيــش 
في ظــل النصــوص، وكذلــك الســلف الصــالح والأئمــة الكبــار علــى مــر القــرون لا يخطئــه في ذلــك كلــه مراعاتهــم 

واعتبارهــم، وفهمهــم لهــذا المبــدأ الجليــل)20(.

المطلب الثاني: الأسباب الموجبة لتغيّر الأحكام الاجتهادية

وممــا تقــدم يتضــح أن التغــرّ يدخــل الأحــكام الاجتهاديــة، دون الأحــكام الثابتــة، وقــد ذكــر الأصوليــون 
والفقهــاء مســوغات أو عوامــل توجــب تغــرّ الأحــكام؛ ومنهــا:

1-  تغيّر الأحكام الاجتهادية بتغيّر الزمان والمكان: 
المقصــود علــى وجــه الدقــة فســاد أهــل الزمــان أو صاحهــم؛ ذلــك أن الزمــن ليــس بذاتــه مؤثــراً في تغــر 
الأحــكام؛ لأنــه محــلٌّ تتحقــق فيــه تلــك التغــرات؛ لذلــك قــال تقــي الديــن الســبكي: »لا نقــول: إن الأحــكام 

))1(  درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )8/ 473(.
)18(  أخرجه البخاري في صحيحه )4/ 65( رقم: )3038(.

))1(  أخرجه البخاري في صحيحه )4/ 189( رقم: )3560(.
)1)(  وانظر مزيدًا من الأدلة في موجبات تغر الفتوى، يوسف القرضاوي )ص25( وما بعدها.
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د. محمد علي علي إسماعيل
تتغــر بتغــر الزمــان  بــل  باختــاف  الصــورة  الحادثــة«)21(، وهــو مــا عنــاه العــز ابــن عبــد الســام بقولــه: »يــدث 

للنــاس في كل زمــان مــن الأحــكام مــا يناســبهم«)22(.
وقــد قــرّر ذلــك ابــن القيــم، في »إعــام الموقعــن«؛ حيــث عقــد لــه فصــاً ممتعًــا واســعًا في تغــر الفتــوى 
واختافهــا بحســب تغــر الأزمنــة والأمكنــة، واختــاف الأحــوال والنيــات والعــادات والعوائــد هــو مــن نفائــس 
ا، وقــع بســبب  هــذا الكتــاب، وفرائــد مباحثــه، ونبــه علــى ذلــك بقولــه في أولــه: »هــذا فصــل عظيــم النفــع جــدًّ
الجهــلِ بــه غَلــَطٌ عظيــم علــى الشــريعة أوْجَــبَ مــن الحــرج والمشــقة وتكليــفِ مــا لا ســبيل إليــه مــا يعلــم أن الشــريعة 

الباهــرة الــي هــي في أعلــى رتُــَب المصــالح لا تأتي بــه...«)23(.
- ومــن ذلــك التغــر أن قــراءة كل القــرآن في صــاة التراويــح ســنة، لكــن الأفضــل في زمننــا قــدْرُ مــا لا 
يثقــل عليهــم، وقــال الَحصْكَفي-مفــى الحنفيــة-: لــو قــرأ ثــاثا قصــارا أو آيــة طويلــة في الفــرض فقــد أحســن ولم 
يســئ، فمــا ظنــك بالتراويــح؟ وفي فضائــل رمضــان للزاهــدي: أفــى أبــو الفضــل الكرمــاني والوبــري أنــه إذا قــرأ في 

التراويــح الفاتحــة وآيــة أو آيتــن لا يكــره، ومــن لم يكــن عالمــا  بأهــل  زمانــه  فهــو  جاهــل)24(.
- ومــن ذلــك مــا أفــى بــه المتأخــرون مــن العلمــاء بجــواز أخــذ الأجــرة علــى تعليــم القــرآن الكــريم، وعلــى 
وظائــف الإمامــة والخطابــة والأذان وســائر الطاعــات مــن صــاة وصيــام وحــج، وهــو حكــم خولــف فيــه مــا كان 
مقــرراً ســابقًا بــن العلمــاء، ومنهــم أئمــة الحنفيــة وغرهــم، نظــراً لتغــر الزمــان وتغــر أحــوال وتطــورت أســاليب 
الــدول، يقــول ابــن عابديــن: » ولهــذا تــرى مشــايخ المذهــب خالفــوا مــا نــص عليــه المجتهــد في مواضــع كثــرة بناهــا 
علــى مــا كان في زمنــه؛ لعلمهــم بأنــه لــو كان في زمنهــم لقــال بمــا قالــوا بــه أخــذًا مــن قواعــد مذهبــه، فمــن ذلــك 
افتاؤهــم بجــواز الاســتئجار علــى تعليــم القــرآن، ونحــوه؛ لانقطــاع عطــايا المعلمــن الــي كانــت في الصــدر الأول، 
ولــو اشــتغل المعلمــون بالتعليــم بــا أجــرة يلــزم ضياعهــم وضيــاع عيالهــم، ولــو اشــتغلوا بالاكتســاب مــن حرفــة 
وصناعــة يلــزم ضيــاع القــرآن والديــن، فأفتــوا بأخــذ الأجــرة علــى التعليــم، وكــذا علــى الإمامــة والأذان، كذلــك 
مــع أن ذلــك مخالــف لمــا اتفــق عليــه أبــو حنيفــة وأبــو يوســف ومحمــد مــن عــدم جــواز الاســتئجار وأخــذ الأجــرة 

عليــه كبقيــة الطاعــات مــن الصــوم والصــاة والحــج وقــراءة القــرآن ونحــو ذلــك«)25(.
2- تغير الأحكام الاجتهادية بتغيّر العرف والعادة: 

مــن المقــرر في فقــه الشــريعة أن لتغــر الأوضــاع والأحــوال الزمنيــة تأثــراً كبــراً في كثــر مــن الأحــكام 
أوجــب  والأعصــار  الأمصــار  العوائــد في  اختلفــت  »إن  القــرافي:  قــال  ذلــك  الاجتهاديــة؛ لأجــل  الشــرعية 
اختــاف هــذه الأحــكام، فــإن  القاعــدة  المجمــع  عليهــا:  أن كل حكــم مبــي علــى عــادة إذا تغــرت العــادة تغــر، 

)1)(  فتاوى السبكي )2/ 572(
)))(  حكاه عنه الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه )1/ 219(.

)))(  إعام الموقعن، لابن القيم )3/ 11(.
)))(  الدر المختار، لعاء الدين الحصكفي الحنفي )ص95(.

)))(  مجموعة رسائل ابن عابدين )2/ 125(.
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كالنقــود ومنافــع الأعيــان وغرهمــا«)26(.

وقــد سُــئل القــرافي عــن الأحــكام المدونــة في الكتــب المرتبــة علــى العوائــد والأعــراف الــي كانــت موجــودة 
زمــن جــزم العلمــاء بهــذه الأحــكام، هــل إذا تغــرت العوائــد وصــارت لا تــدل علــى مــا كانــت تــدل عليــه أولًا، 
هــل يفُــي بمــا تــدل عليــه العوائــد والأعــراف الجديــدة، أو يفــي بمــا هــو مــدون في الكتــب؟ فأجــاب بقولــه: »إن 
إجــراء الأحــكام الــي مدركهــا العوائــد مــع تغــر تلــك العوائــد، خــاف الإجمــاع وجهالــة في الديــن، بــل كل مــا 
هــو في الشــريعة يتبــع العوائــد يتغــر الحكــم فيــه عنــد تغــر العــادة إلى مــا تقتضيــه العــادة المتجــددة«، ثم شــرع 
يفصــل فقــال: »ألا تــرى أنهــم لمــا جعلــوا أن المعامــات إذا أطلــق فيهــا الثمــن يمــل علــى غالــب النقــود، فــإذا 
ــا حملنــا الإطــاق عليــه، فــإذا انتقلــت العــادة إلى غــره عيَّنــا مــا انتقلــت العــادة إليــه،  كانــت العــادة نقــدًا معينً
وألغينــا الأول لانتقــال العــادة عنــه«، إلى أن يقــول: »بــل ولا يشــترط تغيــر العــادة، بــل لــو خرجنــا نحــن مــن 
تلــك البلــد إلى بلــد آخــر عوائدهــم علــى خــاف عــادة البلــد الــذي كنــا فيــه، وكذلــك إذا قــدم علينــا أحــد مــن 

بلــد عادتــه مضــادة للبلــد الــذي نحــن فيــه؛ لم نفتــه إلا بعادتــه دون عــادة بلــدنا...«)27(.
العــرف والعــادة، في مســألة:  الفتــوى بتغــر  القيــم مثــالًا علــى تغــر  ابــن  القــرافي ذكــر  - ومــن بعــد 
)موجبــات الأيمــان والأقاريــر والنــذور(، فقــال: »ممــا تتغــر بــه الفتــوى لتغــر العــرف والعــادة: موجبــات الأيمــان 
والإقــرار والنــذور وغرهــا؛ فمــن ذلــك أن الحالــف إذا حلــف » لا ركبــت دابــة« وكان في بلــد عرفهــم في لفــظ 
الدابــة الحمــار خاصــة اختصــت يمينــه بــه، ولا ينــث بركــوب الفــرس ولا الجمــل، وإن كان عرفهــم في لفــظ 
الدابــة الفــرس خاصــة حملــت يمينــه عليهــا دون الحمــار، وكذلــك إن كان الحــال ممــن عادتــه ركــوب نــوع خــاص 
مــن الــدواب كالأمــراء ومــن جــرى مجراهــم حملــت يمينــه علــى مــا اعتــاده مــن ركــوب الــدواب؛ فيفــى في كل بلــد 

بحســب عــرف أهلــه«)28(.
وقــال الخرشــي: »الأمــور  العرفيــة  تتغــر  بتغــر العــرف«)29(، وقــال ابــن عابديــن: »وكثــر منهــا )أي المســائل 
الاجتهاديــة( مــا يبنيــه المجتهــد علــى مــا كان في عــرف زمانــه بحيــث لــو كان في زمــان العــرف الحــادث لقــال 
بخــاف مــا قالــه أولًا؛ ولهــذا قالــوا في شــروط الاجتهــاد أنــه لا بــد مــن معرفــة عــادات النــاس، فكثــر مــن الأحــكام 
تختلــف باختــاف الزمــان؛ لتغــر عــرف أهلــه ... ولهــذا تــرى مشــايخ المذهــب خالفــوا مــا نــص عليــه المجتهــد في 
مواضــع كثــرة بناهــا علــى مــا كان في زمنــه؛ لعلمهــم بأنــه لــو كان في زمنهــم لقــال بمــا قالــوا بــه أخــذًا مــن قواعــد 
مذهبــه ... ومــن ذلــك: قــول الإمامــن بعــدم الاكتفــاء بظاهــر العدالــة في الشــهادة؛ لأنــه كان في الزمــن الــذي 
شــهد لــه رســول الله-صلــى الله عليــه وســلم-بالخرية، وهمــا أدركا الزمــن الــذي فشــى فيــه الكــذب وقــد نــص 

العلمــاء علــى أن هــذا الاختــاف اختــاف عصــر وأوان لا اختــاف حجــة وبرهــان«)30(.
- ومنــه تدخــل الإمــام في التســعر للحاجــة عنــد فســاد الزمــان، وقــد نهــى الني-صلــى الله عليــه وســلم-

)))(  الفروق للقرافي )4/ 103(.
)))(  الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي )ص218(.

)))(  إعام الموقعن لابن القيم )3/ 45(.
)))(  شرح مختصر خليل للخرشي )4/ 38(.

)1)(  مجموعة رسائل ابن عابدين )2/ 126(.
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د. محمد علي علي إسماعيل
عــن التســعر، وقــال: »إن الله هــو المســعر القابــض الباســط الــرزاق«)31(، وحــن جــوَّز ذلــك العلمــاءُ بينــوا أن 

تحــريم التســعر كان لعــدم الحاجــة إليــه، أو وجــود مــا يقتضيــه، فلمــا قامــت الحاجــة الداعيــة إليــه جــاز)32(.
3- تغيرُّ الأحكام الاجتهادية بتغيّر الأخلاق: 

من أبرز عوامل تغرّ الأحكام الاجتهادية تغر الأخاق، ومن ذلك)33(:
- مــا أفــى بــه المتأخــرون مــن العلمــاء بجــواز أخــذ الأجــرة علــى تعليــم القــرآن الكــريم، وعلــى وظائــف 
الإمامــة والخطابــة والأذان وســائر الطاعــات مــن صــاة وصيــام وحــج، وهــو حكــم خولــف فيــه مــا كان مقــرراً 
ســابقًا بــن العلمــاء، ومنهــم أئمــة الحنفيــة وغرهــم، قــال ابــن عابديــن: »في الذخــرة ولا يجــوز الاســتئجار علــى 
تعليــم القــرآن؛ لأنــه مــن باب الحســبة ولا تجــب الأجــرة علــى فعــل الاحتســاب والفتــوى في زماننــا علــى وجــوب 
الأجــرة وجــواز الإجــارة لظهــور التــواني في الأمــور الدينيــة ولانقطــاع وظائــف المعلمــن مــن بيــت المــال وقلــة المــروءة 
في الأغنيــاء أمــا في ذلــك الزمــان فإنمــا كــره أصحابنــا ذلــك لقــوة حرصهــم علــى الحســبة ووفــور عطائهــم في بيــت 

المــال وكثــرة المــروءة في التجــار والأغنيــاء فكانــوا مســتغنن عــن الأجــرة...«)34(.
- ومــن ذلــك تضمــن الأجــر المشــترك كالخيــاط والصبــاغ، فــإن الأصــل هــو أنــه أمــن، لا يضمــن إلا 
بالتعــدي أو التقصــر، ثم قــرر بعــض الصحابــة، مثــل عمــرو وعلــي ومــن تبعهــم مــن الفقهــاء ضمانــه، نظــراً 
لكثــرة الادعــاء بهــاك مــا في يــده ومحافظــة علــى أمــوال النــاس)35(، وقــد أفــى بعــض الفقهــاء بتضمــن الراعــي 

المشــترك)36(، كمــا ذكــر الونشريســي، وألـّـف كتــابًا في الــرد عليهــم)37(.
- ومنــه أن الأصــل في المذهــب الحنفــي أن القاضــي يقضــي بعلمــه في الوقائــع، وفي الأظهــر عنــد 
ــا للتهمــة، قــال  الشــافعية، إلا في الحــدود والقصــاص، ثم أفــى المتأخــرون بأن القاضــي لا يقضــي بعلمــه مطلقً
ابــن عابديــن: »)إلا أن المعتمــد( أي عنــد المتأخريــن لفســاد قضــاة الزمــان، وعبــارة الأشــباه: الفتــوى اليــوم علــى 

عــدم العمــل بعلــم القاضــي في زماننــا كمــا في جامــع الفصولــن«)38(.
- ومنــه أن المقــرّر في أصــول المذهــب الحنفــي أنّ المديــن تنَفُــذ تصرّفاتــه في أموالــه، بالهبــات والوقــف 
وســائر وجــوه التّرعّ-ولــو كانــت ديونــه مســتغرقة أموالــه كلّهــا-؛ باعتبــار أنّ الدّيــون تتعلــّق بذمّتــه-لا بأموالــه-

ــا فســد الزّمــان وخربــت 
ّ
فتبقــى أعيــان أموالــه حــرةّ، فينفــذ فيهــا تصرّفــه. هــذا مقتضــى القواعــد القياســيّة. لكــن لم

)1)(  أخرجه الترمذي في سننه )3/ 597( رقم: )١٣١٤( وقال: »حديث حن صحيح«.
)))(  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن القيم )2/ 638(.

)))(  المدخل الفقهي، لمصطفى الزرقا )2/ 945(. 
)))(  العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، لابن عابدين )2/ 126(.

)))(  المبسوط للسرخسي )11/ 19(، والهداية في شرح بداية المبتدي )3/ 243(.
تيِهِ بِدَابَّة. انظر: البهجة في شرح التحفة )2/ 467(. )))(  الراعي المشترك: هو من ينصب نفَسه لرعي كل من يأَْ

ــى الكتــاب: »إضــاءة الَحلــَك والمرجــع بالــدرك علــى مــن أفــى مــن فقهــاء فــاس بتضمــن الراعــي المشــترك«. انظــر: المعيــار  )))(  سمَّ
المعرب، للوَنْشَريِسي )٨ / ٣٤٣(.

)))(  رد المحتار، لابن عابدين )5/ 439(.
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المجلد)5( العدد)1( ديسمبر 2022م

د. محمد علي علي إسماعيل
الذّمــم، وكثــر الطّمــع، وقــلّ الــورع، وأصبــح المدينــون يعمــدون إلى تهريــب أموالهــم مــن وجــه الدّائنــن عــن طريــق 
وقفهــا، أو هبتهــا لمــن يتقــون بــه مــن قريــب أو صديــق، أفــى المتأخّــرون مــن فقهــاء الحنفيّــة والحنابلــة-في وجــه 

عندهــم-)39( بعَــدم نفــاذ هــذه التّصرفــات مــن المديــن إلا فيمــا يزيــد عــن وفــاء الدّيــون مــن أمَوالــه)40(.
- ومــن ذلــك مــا ورد عــن ابــن أبي زيــد القــرواني، أنــه ســئل: لمــاذا اتخــذت كلبــًا، حــن ســقط حائــط داره 
وكان يخــاف علــى نفســه مــن الشــيعة، فاتخــذ كلبــًا، ولمــا قيــل لــه: كيــف تتخــذه ومالــك نهــى عــن اتخــاذ الــكاب 

في غــر المواضــع الثاثــة؟ فقــال:  لــو  أدرك  مالــك  زماننــا لاتخــذ أســدا ضــاريًا)41(.
)- تغير الأحكام بسبب تغير المصلحة والمفسدة: 

بعــض الوســائل قــد تكــون في بادئ الأمــر أقــرب إلى المفســدة، ثم مــع مــرور الزمــن وتقــدم العلــم المــادي، 
وتطــور الوســائل تكــون أقــرب إلى المصلحــة الراجحــة، فيجــوز اســتخدامها، فركــوب الطائرات-مثــاً-في أول 
اختراعهــا كان محفوفــًا بالمخاطــر، قريبــًا مــن المفاســد، ولكنــه صــار أقــرب إلى المصلحــة، والغالــب فيــه الســامة، 

بســبب تطــور وســائل الســامة فيهــا، فيجــوز ركوبهــا لذلــك، والغالــب كالمحقق-كمــا يقــول الفقهــاء-)42(.
)- تغيّر الأحكام بسبب تطور العلوم والوسائل الحديثة:

لا شــك أن ثمــة ارتباطــًا وثيقًــا بــن الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة والعــادات والعلــوم والمعــارف التقنيــة 
مــن جهــة، وبــن مــا يقبــل التغــر مــن الأحــكام الفقهيــة الاجتهاديــة، والفتيــا في النــوازل مــن جهــة أخــرى، ولا 
يخفــى أن أحكامًــا اجتهاديــة متعــددة قــد بنُيــت علــى معــارف العصــور المتقدمــة، وهــي قابلــة للتغــر بنــاء علــى 
تغــر تلــك المعــارف وتطــور تلــك العلــوم، وكمــا أن هــذه المعــارف قــد تغُــر بعــض الأحــكام الــي بنيــت عليهــا؛ 

فإنهــا قــد تضيِّــق هُــوَّة الخــاف الفقهــي الــذي نشــأ عنــد الأقدمــن)43(.
وهــذا النــوع مــن الأســباب هــو المقصــود بــه في هــذا البحــث، وســيأتي في مبحــث مســتقل الأمثلــة 

لــه)44(. المعاصــرة  التطبيقيــة 

)))(  القواعد لابن رجب الحنبلي )ص: 14(.
)1)(  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، لمحمد صدقي )ص312(.

)1)(  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القرواني، للنفراوي )2/ 344(.
)))(  القواعد لأبي عبد المقري )ص 90(، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك )1/ 136(.

)))(  انظر: فقه النوازل للأقليات المسلمة، لمحمد يسري إبراهيم )1/ 225(.
)))(  انظر: المبحث التالي تطبيقات معاصرة لأثر تطور العلوم والوسائل )ص:17(.
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د. محمد علي علي إسماعيل
المبحث الثالث: تطبيقات معاصرة لأثر تطور العلوم والوسائل على الأحكام الفقهية.

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أثر تطور العلوم والوسائل في تغير الأحكام الفقهية أو الترجيح بينها في باب العبادات

المسألة الأولى: حيض المرأة الحامل. 
اختلــف الفقهــاء في حيــض المــرأة الحامــل، فقيــل بأن الحامــل لا تحيــض، وقيــل: إنهــا تحيــض، ومســتند 
القائلــن بوقــوع الحيــض بالنســبة للحامــل هــو الاعتبــار بمــا حــدث لبعــض النســاء في زمانهــم، وأنــه ممكــن أن 

يــدث كمــا يــدث لغــر الحامــل)45(. 
ومــا ثبــت في العصــر الحديــث بعــد تطــور العلــم أن الحامــل لا تحيــض، فقــد اســتقرت عــدة حقائــق في علــم 
الأجنة، عن كيفيـــة حـــدوث وتوقـــف الحيض أثناء الحمل، أولى هذه الحقائق)46(: أن حـــدوث الحـــيض وتوقفـــه 
يخـــضع لتأثــرات هرمونيــة، غايــة في الترابــط والدقــة والإحــكام، وثاني هــذه الحقائــق: أن هنــاك عاقــة وطيــدة 
بــن المبيــض والـــرحم لهـــا دور فعــال في التحكــم الهرمــوني المســيطر علــى عمليــة الحيــض بمراحلــه المختلفــة، ثالــث 
هــذه الحقائــق: أن هنــاك تغــرات وتبــدلات وظيفيــة تحــدث في جســم الرحــم بعــد حــدوث الحمــل تمنــع حــدوث 

الحيــض)47(، وهــذا قــد يرجــح القــول بعــدم وقــوع الحيــض بالنســبة للحامــل)48(.

المسألة الثانية: دخول الشهر الهجري:
ذكــر الدكتــور يوســف القرضــاوي أن مــن تغــر المعلومــات في عــالم الواقــع مــا أنبــأنا بــه علــم الفلــك، وأجمــع 
عليــه أهــل الاختصــاص، ممــا يتعلــق بدخــول الشــهر الهجــري، وهــو مــا يســميه الفلكيــون في اصطاحهــم: 
)الاقــتران( أو )الاجتمــاع(، ومعنــاه: أن تصــر الشــمس والقمــر والأرض في خــط واحــد، وهــذا يــدث في لحظــة 
)))(  ذهــب أحمــد إلى أن الحامــل لا تحيــض، ومــا تــراه مــن الــدم فهــو دم فســاد، وهــو قــول جمهــور التابعــن؛ وقــال مالــك، 
والشــافعى: مــا تــراه مــن الــدم حيــض إذا أمكــن. انظــر: أحــكام القــرآن للطحــاوي )2/ 425(، والإقنــاع لابــن المنــذر )1/ 

74(، والمجمــوع شــرح المهــذب )2/ 376(، والمغــي لابــن قدامــة )1/ 444(.
)))(  ويذكــر الأطبــاء أن حــوالي 20٪ مــن النســاء مــن نزيــف خــال الأســابيع الـــ 12 الأولى مــن الحمــل ولكــن ليــس بنفــس 
كميــة نزيــف الــدورة الشــهرية ويعــود النزيــف لأحــد الأســباب الآتيــة: انغــراس الجنــن في بطانــة الرحــم، والإجهــاض، والحمــل 
خــارج الرحــم، وحــدوث تغــرات في عنــق الرحــم، وجــود التهــابات في المهبــل أو عنــق الرحــم أو الإصابــة بأحــد الأمــراض 
المنقولــة جنســيًا. وذكــر الدكتــور محمــد علــي البــار في كتابــه خلــق الإنســان بــن الطــب والقــرآن أن الرحــم لا يمتلــئ بالحمــل 
في ثاثــة الأشــهر الأولى ممــا يجعــل النزيــف في هــذه الفــترة مختلطــًا ببعــض أنســجة بطانــة الرحــم فيكــون قريبًــا مــن طبيعــة دم 
https:// :الحيــض. انظــر: خلــق الإنســان بــن الطــب والقــرآن، للبــار )ص 132(، وموقــع طــي متخصــص، علــى الرابــط

.bit.ly/3QIoQ4P
)))(  انظــر: أثــر بحــوث الإعجــاز العلمــي في القضــايا الفقهيــة، المؤتمــر العالمــي الثامــن للإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة، وزارة 

الأوقــاف والشــؤون الإســامية بالكويــت، المجلــد 1، )ص31(.
)))(  انظر: أثر الزمان في الاجتهاد الأصولي – دراسة نظرية تطبيقية، مصطفى بن شمس الدين )ص16(.
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د. محمد علي علي إسماعيل
واحــدة في الكــون كلــه، مشــرقه ومغربــه، وشمالــه وجنوبــه، قــد تكــون في ليــل أو في نهــار، ومــن المســتحيل علميــًا 

أن يــرى الهــال في أي بقعــة في العــالم قبــل حــدوث هــذا الاقــتران. 
وهــذا أمــر قطعــي مجمــع عليــه مــن علمــاء الفلــك في العــالم؛ مســلمن وغــر مســلمن، وعلــم الفلــك علــم 
رياضــي يقــوم علــى الرصــد والماحظــة والحســاب، وقــد بلــغ فيــه المســلون مبلغــًا عظيمًــا، أيام ازدهــار حضارتهــم، 
وقــد خطــا في عصــرنا خطــوات هائلــة، وعلــى أساســه وصــل الإنســان إلى القمــر، ويــاول الوصــول إلى مــا هــو 

أبعــد مــن الكواكــب. 
فــإذا قــال الفلــك القطعــي في شــهر مــا إن )الاقــتران( لم يقــع بعــد، فــا معــى لدعــوة المســلمن إلى ترائــي 
الهال، ولا مرر لفتح المحاكم الشــرعية أو دور الفتوى، التســمع شــهادة الشــهود؛ لأن من شــهد برؤية الهال 
في تلــك الحــال: إمــا واهــم أو مخطــئ أو كاذب، ودعوتنــا للنــاس في هــذه الحــال لا موجــب لهــا؛ لأننــا كأنمــا 

نشــجعهم علــى إتبــاع الأوهــام، أو افــتراء الكــذب! 
ولم يكــن هــذا معلومــا لعلمــاء الشــريعة مــن أهــل الفتــوى والقضــاء، في الأزمنــة الماضيــة، إلا القليــل منهــم، 
ممــن اطلــع علــى علــم الفلــك، أو علــم الهيئــة والحســاب، كمــا كانــوا يســمونه)49(، فكانــوا معذوريــن في دعوتهــم 
المســلمن عامــة إلى ترائــي الهــال بعــد غــروب شمــس اليــوم التاســع والعشــرين، أمــا وقــد علمنــا بقضيــة )الاقــتران( 
وقطعيتهــا، فــا معــى لأهــل العلــم الشــرعي أن يســتمروا في دعــوة النــاس إلى الترائــي، حــى يثبــت )الاقــتران(، 
وهــو معلــوم بيقــن لــدى علمــاء الفلــك في كل أنحــاء الدنيــا ومــن بينهــا بــاد المســلمن، الــي لا يخلــو بلــد منهــا 

مــن عــدد مــن الفلكيــن المرموقــن. 
ومــن هنــا يتأكــد لنــا بأن تطــور العصــر قــد يضيــف لنــا معلومــات جديــدة، فيتغــر الموقــف الشــرعي في 

الأشــياء الــي تبــن علــى موقــف واقعــي، وقــد يصحــح معلومــات قديمــة، فتتغــر بذلــك الفتــوى)50(. 

المسألة الثالثة: إحرام القادم إلى الحج في الطائرة مّمن لا يشملهم تحديد المواقيت الأرضية:
مــن المعلــوم أن الني-صلــى الله عليــه وســلم-قد حــدد مواقيــت الإحــرام المكانيــة لــكل جهــات حــول 
مكــة للقادمــن إليهــا، كمــا في الحديــث عــن ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا-، قــال: »إن النــي صلــى الله عليــه 
وســلم وقــت لأهــل المدينــة ذا الحليفــة، ولأهــل الشــأم  الجحفــة، ولأهــل نجــد قــرن المنــازل، ولأهــل اليمــن  يلملــم، 
هــن لهــن، ولمــن أتــى عليهــن مــن غرهــن ممــن أراد الحــج والعمــرة، ومــن كان دون ذلــك، فمــن حيــث أنشــأ حــى 

أهــل مكــة مــن مكــة«)51(.

)))(  مثــل الإمــام الفقيــه تقــي الديــن الســبكي الشــافعي الفقيــه الأصــولي، الــذي قالــوا عنــه: إنــه بلــغ مرتبــة الاجتهــاد المطلــق، 
فقــد قــال في رســالة لــه عــن )الهــال(: إن الحســاب إذا قــال الرؤيــة مســتحيلة، وجــاء شــاهد أو شــاهدان أو ثاثــة يقولــون: رأينــا 
الهــال، فعلــى القاضــي أن يــرد شــهادة الشــهود؛ لأن الشــهادة ظنيــة، والحســاب قطعــي، والظــن لا يقــاوم القطعــي؛ فضــا عــن 

أن يقــدم عليــه. انظــر: فتــاوى الســبكي )1/ 209(.
)1)(  انظر: موجبات تغر الفتاوى، يوسف القرضاوي )ص81(.

)1)(  أخرجه البخاري في صحيحه )2/ 134( رقم: )١٥٢٤(، ومسلم في صحيحه )2/ 839( رقم: )١١٨١(.
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المجلد)5( العدد)1( ديسمبر 2022م

د. محمد علي علي إسماعيل
فكانــت هــذه المواقيــت الأرضيــة لمــن يأتي مكــة مــن الــر)52(، ولكــن عنــد تطــور وســائل المواصــات 
الحديــث أصبــح معظــم القاصديــن للحــج يأتونــه جــوًا علــى الطائــرة، فاختلــف الفقهــاء المعاصــرون في الوقــت 
المــكاني الــذي يهــلّ عنــده الحــاج أو المعتمــر، فمنهــم مــن قــال: يــرم في الطائــرة في الجــو مــى مــرت الطائــرة بأحــد 

المواقيــت أو حاذتــه، وعلــى هــذا القــول لم يتغــر حكــم المواقيــت.
إلا أن الدكتــور: مصطفــى الزرقــا قــرّر-في بحــثٍ لهــذه المســألة-أن القــدوم جــوًا ليــس مشــمولًا بتحديــد 
المواقيــت المكانيــة، وأنــه خاضــع لاجتهــاد في تحديــد ميقــات مــكاني للقادمــن منــه بالوســائط الجديــدة المبتكــرة 
في عصــرنا هــذا، كســائر قضــايا الســاعة الــي ليــس عليهــا نــص، فيجــب أن يكــون لهــا الحكــم المناســب في ضــوء 

أصــول الشــريعة ومقاصدهــا، وفي طليعتهــا دفــع الحــرج.
فقــال: »وفي نظــري أن الحكــم المناســب في هــذا الموضــوع، والــذي لا يترتــب عليــه حــرج ولا إخــال، 
هــو أن القادمــن بالطائــرات اليــوم لا يجــب عليهــم الإحــرام إلا مــن بعــد أن تهبــط الطائــرة بهــم في البلــد الــذي 
سيســلكون بعــده الطريــق الأرضــي، فــإذا هبطــت الطائــرة بهــم في بلــد يقــع خــارج المواقيــت، يكــون عندئــذ 
ميقاتهــم للإحــرام هــو الميقــات الــذي ســيمرون بــه ... وبمــا أن المطــار الــدولي اليــوم الــذي يهبــط فيــه الحجــاج 
والمعتمــرون هــو في مدينــة جــدة، وهــي واقعــة ضمــن بعــض المواقيــت، فــإن القادمــن بطريــق الجــو إلى جــدة لحــج 
أو لعمــرة، يكــون ميقاتهــم للإحــرام مدينــة جــدة، فــا يجــوز أن يتجاوزونهــا إلا محرمــن؛ لأنهــم يصبحــون عندئــذ 
كأهــل جــدة فيحرمــون مــن حيــث يــرم أهلهــا ... أي أن القــادم بالطائــرة بوجــه عــام، مــن أي جهــة كان 
قدومــه، مــى هبطــت طائرتــه في آخــر مــكان لكــي يتابــع بعــده الســر بالطريــق الــري، يأخــذ عندئــذ حكــم أهــل 

ذلــك المــكان بشــأن الإحــرام.
أمــا القــول بأن عليــه أن يــرم وهــو في الطائــرة في الجــو مــى مــرت الطائــرة بأحــد المواقيــت أو حاذتــه، 
فهــذا لا أرى دليــاً شــرعيًا يوجبــه، وهــو مبــي علــى تصــور أن القــدوم جــوًا بالطائــرة مشــمول بالحديــث النبــوي 
الــذي حــدد المواقيــت الأرضيــة، وهــذا في نظــري رأي غــر ســليم في فهــم النصــوص فهمًــا فقهيـًـا كمــا ســبق 

إيضاحــه)53(.
وممــا تقــدم ناحــظ الدكتــور: مصطفــى الزرقــا، في مســألة الوقــت المــكاني الــذي يهــلّ عنــده الحــاج أو 
المعتمــر، إذا كان علــى مــن طائــرة؛ إذ أغلــب الحجــاج يأتــون جــوًا في العصــر الحديــث، بينمــا حــدّدت المواقيــت 
في عهــد الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- عندمــا كان الحجــاج يأتــون مكــة مــن الــر، ولكــن عنــد تطــور وســائل 
المواصــات الحديثــة أصبــح معظــم القاصديــن للحــج يأتونــه جــوًا، وليــس مشــمولًا بتحديــد المواقيــت المكانيــة، 
وأنــه خاضــع لاجتهــاد في تحديــد ميقــات مــكاني للقادمــن منــه بالوســائط الجديــدة المبتكــرة في عصــرنا هــذا، 
كســائر قضــايا الســاعة الــي ليــس عليهــا نــص؛ لــذا رأى أن يكــون لهــا الحكــم المناســب في ضــوء أصــول الشــريعة 
ومقاصدهــا، وفي طليعتهــا دفــع الحــرج، فقــال: إن القادمــن بالطائــرات اليــوم لا يجــب عليهــم الإحــرام إلا مــن 

)))(  انظر: شــرح مختصر الطحاوي للجصاص )2/ 513(، والمعونة )ص509(، ونهاية المطلب )4/ 206(، ودقائق أولي 
النهى لشــرح المنتهى )1/ 524(.

)))(  من أين يرم القادم بالطائر جوًا للحج أو العمرة؟ لمصطفى الزرقاء، مجلة مجمع الفقه الإسامي، العدد: )3(.
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المجلد)5( العدد)1( ديسمبر 2022م

د. محمد علي علي إسماعيل
بعــد أن تهبــط الطائــرة بهــم في البلــد الــذي سيســلكون بعــده الطريــق الأرضــي.

المسألة الرابعة: التدخن: 

ويقــول الدكتــور يوســف القرضــاوي إن المعلومــات في المســائل الاجتهاديــة قــد تتغــر في بعــض الأحيــان، 
بــل المعلومــات الواقعيــة. فعندمــا ظهــر )التبــغ( أو )الدخــان( اختلــف العلمــاء في حكمــه، فهنــاك مــن كرهــه، 

وهنــاك مــن حرمــه، وهنــاك مــن أباحــه، وهنــاك مــن قــال: تعتريــه الأحــكام الشــرعية الخمســة)54(. 
لكــن المعلومــات الجديــدة في عصــرنا، والــي أجمــع فيهــا الأطبــاء علــى أن التدخــن ضــار بالصحــة، وأنــه 
يــؤدي إلى ســرطان الرئــة، وإلى كــذا وكــذا مــن الأمــراض، وأصبــح هــذا کالمعلــوم بالضــرورة لــكل النــاس، هنــا 
تغــرت المعلومــات، ويجــب أن يتغــر الحكم-أعــي: يجــب أن تبــى فتــوى المفــي علــى تقريــر الطبيــب-، فــإذا قــال 
الطبيــب: هــذا ضــار، يجــب أن يقــول المفــي: هــذا حــرام، فــإن الله تعــالى يقــول: ﴿وَلَا  تـقَْتـلُــُوا  أنَـفُْسَــكُمْ إِنَّ اللََّ 
كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا﴾ ]النســاء: 29[. والتدخــن قتــل للنفــس، ولكنــه قتــل تدريجــي، أو انتحــار بطــيء؛ ويقــول 
الني-صلــى الله عليــه وســلم-: »لَا ضَــرَرَ، وَلَا ضِــراَرَ«)55(، فكيــف يضــر المــرء نفســه باختيــاره، بــل كيــف 

يشــتري الضــرر بمالــه؟!)56(.
مــا ذكــره الدكتــور القرضاوي-حفظــه الله-في اختــاف الفقهــاء في حكــم الدخــان ليــس خافــًا في أدلــة 
الأحــكام، وإنمــا كان هــذا الخــاف في ثبــوت الضــرر بالتدخــن أم لا؛ ولذلــك اســتدل بتطــور العلــوم في عصــرنا 
الــي أثبتــت ضــرره قطعًــا، ومــن هنــا، فــإن الخــاف في حكــم التدخــن يرتفــع؛ ليكــون هــو الحرمــة، لثبــوت الضــرر، 

)))(  مســألة التبــغ أو الدخــان، ويســمى: التــن، والتنباك-أيضًــا-، ذكــر الفقهــاء إنــه حــدث في أواخــر القــرن العاشــر الهجــري 
وأوائــل القــرن الحــادي عشــر، ومنــذ ظهــور الدخــان والفقهــاء يختلفــون في حكــم اســتعماله، بســبب الاختــاف في تحقــق الضــرر 
مــن اســتعماله، وفي الأدلــة الــي تنطبــق عليــه قياسًــا علــى غــره، إذ لا نــص فيــه، فقــال بعضهــم: إنــه حــرام، وقــال آخــرون: إنــه 

مبــاح، وقــال غرهــم: إنــه مكــروه، وبــكل حكــم مــن هــذه الأحــكام أفــى فريــق مــن كل مذهــب:

فذهــب إلى القــول بتحــريم شــرب الدخــان مــن الحنفيــة: الشــيخ الشــرنبالي، والمســري، واســتظهر ابــن عابديــن أنــه مكــروه 
تحريمـًـا عنــد الشــيخ عبــد الرحمــن العمــادي. ومــن المالكيــة قــال بتحريمــه: ســالم الســنهوري، وإبراهيــم اللقــاني، ومحمــد بــن عبــد 
الكــريم الفكــون، وخالــد بــن أحمــد، وابــن حمــدون وغرهــم. ومــن الشــافعية: نجــم الديــن الغــزي، والبيجرمــي، وابــن عــان، وغرهم. 
ومــن الحنابلــة الشــيخ أحمــد البهــوتي، وبعــض العلمــاء النجديــن. ومــن هــؤلاء مــن ألــّف في تحريمــه كاللقــاني والقليــوبي ومحمــد بــن 
عبــد الكــريم الفكــون، وابــن عــان، وللعامــة الشــيخ علــي الأجهــوري المالكــي رســالة في حلــه، وألــف في حلــه أيضًــا الســيد 
العــارف عبــد الغــي النابلســي الحنفــي رســالة سماهــا )الصلــح بــن الإخــوان في إباحــة شــرب  الدخــان(، ومــن الشــافعية مــن قــال 
بحلــه كالبابلــي ونقــل عــن بعــض الشــافعية أنهــم أوجبــو علــى الــزوج كفايتهــا منــه، وأحلــه مرعــي بــن يوســف الكرمــي مــن الحنابلــة. 
انظــر: الــدر المختــار وحاشــية ابــن عابديــن )459/6، 460(، وفتــح العلــي المالــك، لعليــش )189،1/1 18(، وحاشــية 
الجمــل )170/1(، وإعانــة الطالبــن للدمياطــي )260/2( وفي )2/ 260(، ومطالــب أولي النهــى للرحيبــاني )219/6(.

)))(  أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه )3/ 430(، برقــم: )2340( والحاكــم في المســتدرك )2/ 66( قــال الحاكــم: »حديــث 
صحيــح، والــروايات الأخــرى شــواهد لــه تقــوي القــول: بصحتــه«، ووافقــه الذهــي.

)))(  انظر: موجبات تغر الفتاوى، يوسف القرضاوي )ص78(.
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المجلة العلمية لجامعة
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المجلد)5( العدد)1( ديسمبر 2022م

د. محمد علي علي إسماعيل
ولاتفــاق الفقهــاء أن مــا ثبــت ضــرره، ثبتــت حرمتــه، ولذلــك ذكــر الدكتــور القرضــاوي أســباب الاختــاف 
فيــه في فتــوى لــه مشــهورة في التدخــن، وممــا جــاء فيهــا قولــه:  ونظــراً لحداثتــه وعــدم وجــود حكــم ســابق فيــه 
للفقهــاء المجتهديــن، ولا مــن لحقهــم مــن أهــل التخريــج والترجيــح في المذاهــب، وعــدم تصورهــم لحقيقتــه ونتائجــه 
تصــوراً كامــاُ، مبنيــًا علــى دراســة علميــة صحيحــة، اختلفــوا فيــه اختافــًا بينــًا، فقــد قيــل في حكمــه بالأحــكام 
الخمســة، ومنهــم مــن توقــف فيــه وســكت عــن البحــث عنــه، ويبــدو لي أن الخــاف بــن علمــاء المذاهــب عنــد 
ظهــور الدخــان، وشــيوع تعاطيــه، واختافهــم في إصــدار حكــم شــرعي في اســتعماله، ليــس منشــؤه في الغالــب 
اختــاف الأدلــة، بــل الاختــاف في تحقيــق المنــاط، فمنهــم مــن أثبــت للتدخــن عــدة منافــع-في زعمــه-، ومنهــم 
مــن أثبــت لــه مضــار قليلــة تقابلهــا منافــع موازيــة لهــا، ومنهــم مــن لم يثبــت لــه أيــة منافــع، ولكــن نفــى عنــه الضــرر 

وهكــذا، ومعــى هــذا أنهــم لــو تأكــدوا مــن وجــود الضــرر في هــذا الشــيء لحرمــوه بــا جــدال.
ثم ذكــر أن الحكــم في إثبــات الضــرر في التدخــن لا يرجــع إلى الفقهــاء، وإنمــا يرجــع إلى الأطبــاء، وقــد 
قــال علمــاء الطــب والتحليــل كلمتهــم في بيــان آثار التدخــن الضــارة علــى البــدن بوجــه عــام، وعلــى الرئتــن 
والجهــاز التنفســي بوجــه خــاص، ومــا يــؤدي إليــه مــن الإصابــة بســرطان الرئــة ممــا جعــل العــالم كلــه في الســنوات 

الأخــرة يتنــادى بوجــوب التحذيــر مــن التدخــن.
وفي عصــرنا ينبغــي أن يتفــق العلمــاء علــى الحكــم، وذلــك أن حكــم الفقيــه هنــا يبــى علــى رأي الطبيــب، 
فــإذا قــال الطبيــب إن هــذه الآفة-التدخن-ضــارة بالإنســان فابــد أن يقــول الفقيــه هــذه حــرام؛ لأن كل 
مايضــر بصحــة الإنســان يجــب أن يــرم شــرعا، علــى أن مــن أضــرار التدخــن مــا لا يتــاج إثباتــه إلى طبيــب 

اختصاصــي ولا إلى محلــل كيمــاوي، حيــث يتســاوى في معرفتــه عمــوم النــاس)57(.
المطلب الثاني: أثر تطور العلوم والوسائل في تغير الأحكام الفقهية أو الترجيح بينها في باب البيوع

مسألة: القبض في البيوع بوسائل الاتصال الحديثة. 
ناقــش مجمــع الفقــه الإســامي-أيضا-موضوع القبــض في نفــس الــدورة الــي ناقــش فيهــا موضــوع إجــراء 
العقــود بوســائل الاتصــالات الحديثــة وخــرج بالقــرار التــالي)58(: إن مجلــس مجمــع الفقــه الِإســامي المنعقــد في دورة 
مؤتمــره الســادس بجــدة في المملكــة العربيــة الســعودية مــن 17 إلى 23 شــعبان 1410 هـــ الموافــق 14 – 20 
آذار )مــارس(1990م، بعــد اطاعــه علــى البحــوث الــواردة إلى المجمــع بخصــوص موضــوع: »القبــض: صــوره 

وبخاصــة المســتجدة منهــا وأحكامهــا، واســتماعه للمناقشــات الــي دارت حولــه، قــرر: 
أولًا: قبــض الأمــوال كمــا يكــون حســيًا في حالــة الأخــذ باليــد، أو الكيــل أو الــوزن في الطعــام، أو النقــل 
والتحويــل إلى حــوزة القابــض، يتحقــق اعتبــاراً وحكمًــا بالتخليــة مــع التمكــن مــن التصــرف ولــو لم يوجــد القبــض 

حسًــا، وتختلــف كيفيــة القبــض بحســب حالهــا واختــاف الأعــراف فيمــا يكــون قبضًــا لهــا.
 .3QPpq0J/ly.bit//:https :انظر: فتوى فضيلة الدكتور القرضاوي عن حرمة التدخن، على الرابط  )(((

)))(  حكــم إجــراء العقــود بآلات الاتصــال الحديثــة، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد الســادس، )ص: 239( ومــا بعدهــا، 
وانظــر: موجبــات تغــر الفتــاوى، يوســف القرضــاوي )ص71(.
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ثانيًا: إن من صور القبض الحكمي المعترة شرعًا وعرفاً.

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :
 أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغًا من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية .

ب- إذا عقــد العميــل عقــد صــرف ناجــزا بينــه وبــن المصــرف في حالــة شــراء عملــة بعملــة أخــرى لحســاب 
العميل.

ج- إذا اقتطــع المصــرف – بأمــر العميــل – مبلغــًا مــن حســاب لــه إلى الحســاب آخــر بعملــة أخــرى، في 
المصــرف نفســه أو غــره، لصــالح العميــل أو لمســتفيد آخــر، وعلــى المصــارف مراعــاة قواعــد عقــد الصــرف في 

الشــريعة الِإســامية.
ويغتفــر تأخــر القيــد المصــرفي بالصــورة الــي يتمكــن المســتفيد بهــا مــن التســلم الفعلــي، للمــدد المتعــارف عليهــا 
في أســواق التعامــل علــى أنــه لا يجــوز للمســتفيد أن يتصــرف في العملــة خــال المــدة المغتفــرة إلاَّ بعــد أن يصــل 

أثــر القيــد المصــرفي بإمــكان التســلم الفعلــي.
2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف.

وقد تحل هذه المشكلة آجا أو عجاً نظراً للتطور السريع، والطفرات المتاحقة في وسائل الاتصالات، 
فساعتها يجوز إجراء الصرف والسلم.
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المطلب الثالث: أثر تطور العلوم والوسائل في تغير الأحكام الفقهية أو الترجيح بينها في باب 

الأنكحة:

المسألة الأولى: أقصى مدة الحمل. 
اختلــف الفقهــاء في أقصــى مــدة للحمــل، فمنهــم مــن قــال: إن الحمــل قــد يبقــى ســنتن في بطــن المــرأة، 
كمــا هــو مذهــب الأحنــاف، ومنهــم مــن قــال: إنــه يبقــى خمــس ســنوات كمــا هــو مذهــب الإمــام مالــك، وعنــد 

الشــافعية أربــع ســنوات)59(. 
يقــول القرضــاوي: هــذه القضيــة كانــت المعلومــات فيهــا ناقصــة أو مغلوطــة في الأزمــان الماضيــة، لكــن 
المعلومــات الــي أتــى بهــا الطــب الحديــث في زماننــا حملــت إلينــا تفســر هــذه الوقائــع، فهــي تدخــل في إطــار مــا 
يعــرف بـــ )الحمــل الــكاذب(، وهــو أن تتوهــم المــرأة أنهــا حامــل لشــوقها إلى الحمــل وتعلقهــا بــه، وهــو مــا يوحــي 
إليهــا بأنهــا حامــل، فتحــس بأعــراض الحمــل، وتحــس بانتفــاخ بطنهــا وأن فيهــا شــيئًا يتحــرك، ويعتريهــا الغثيــان 

وبقيــة أعــراض الحمــل، والحقيقــة أنهــا ليســت حامــا!! 
ويمكــن إثبــات ذلــك اليــوم بأدوات التحليــل المخــري، ولكــن لم يكــن هنــاك في العصــور الســابقة مــن 
يعــرف هــذا، فتظــل المــرأة تشــعر بأعــراض الحمــل ســنة وســنتن وثــاث ســنوات، إلى أن يشــاء الله في أيــة لحظــة 
أن تحمــل هــذه المــرأة حمــاً حقيقيــًا، فتحســب المــدة كلهــا علــى أنهــا كانــت مــدة حمــل صــادق للمــرأة!! ويمكــن 

أن يأتي مــن يشــهد بأنهــا كانــت تتقيــأ ويصيبهــا الغثيــان وتشــكو... وولــدت في النهايــة!! 
هــذه المعلومــات تجعلنــا نقــول: إن أقــوال الفقهــاء اليــوم في هــذه القضيــة ليســت راجحــة، بــل ليســت 
مقبولــة؛ لأنهــا تخالــف حقائــق العلــم، فضــاً عــن مخالفتهــا للقــرآن الكــريم)60(، فنقــول: لهــذا كان مــن الأســباب 
المهمــة جــدًا لتغــر الفتــوى في هــذا العصــر: نتيجــة تغــر المعلومــات؛ لهــذا أخــذ قانــون )الأحــوال الشــخصية( في 
مصــر بقــول ابــن عبــد الحكــم: أن أقصــى مــدة الحمــل: ســنة، وإن كان هــو يراهــا ســنة قمريــة، القانــون اعتمــد 

الســنة الشمســية)61(.
إذن فأدلــة الفقهــاء وجدناهــا تســتند علــى العــادة والتجربــة، وقــد أمكــن اليــوم تصويــر الجنــن في الأرحــام، 

وتســجيل لحظاتــه، ومعرفــة تطوراتــه، وقيــاس مــا يتعلــق بحياتــه، جــاز الاعتمــاد عليهــا بتحديــد مــدة الحمــل)62(.
وعليــه فــكل حكــم يتعلــق بمعرفــة مــدة الحمــل، لا يتــاج إلى القــول بأقصــى مــدة أو أقــل مــدة؛ لأن 
)))(  انظــر: التجريــد للقــدوري )10/ 5343(، والإشــراف لابــن المنــذر )5/ 347(، والخافيــات للبيهقــي )6/ 442(، 

والمغــي لابــن قدامــة )8/ 121(.
لُــهُ  وَفِصَالــُهُ  ثَاَثــُونَ  شَــهْراً﴾ ]الأحقــاف: 15[ ففــي هــذه الآيــة بــن أن  أقــل  الحمــل  ســتة  أشــهر،  )1)(  أي قولــه تعــالى: ﴿ وَحمَْ
وبقولــه: ﴿ وَالْوَالـِـدَاتُ  يـرُْضِعْــنَ  أوَْلَادَهُــنَّ  حَوْلـَـنِْ كَامِلـَـنِْ﴾ ]البقــرة: 233[، فجميــع الرضــاع والحمــل في الثاثــن، فــدل بهــا 

علــى  أقــل  الحمــل. انظــر: تفســر البغــوي )7/ 257(.
)1)(  انظر: موجبات تغر الفتاوى، يوسف القرضاوي )ص79(.

)))(  تغر الأحكام، لإسماعيل كوكسال )ص: 101(، وفقه النوازل، لمحمد يسري إبراهيم )1/ 225(.
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الوســائل الحديثــة تحــدد بدقــة مــدة الحمــل، ســواء كان طبيعيـًـا أم غــر ذلــك.   

المسألة الثانية: الاحتياط لمراث الحمل:
مســألة مــا جــرى عليــه عمــل الفقهــاء مــن الاحتيــاط لمــراث الحمــل في ســتة تقديــرات معروفــة ومحتملــة 
للحمــل، فمــن المعلــوم عنــد الفقهــاء أنــه يشــترط  لمــراث أي إنســان تحقّــق حيــاة الــوارث عنــد مــوت مورثــه، 
وباعتبــار أن الحمــل وهــو لا يــزال في بطــن أمــه مجهــول الوصــف والحــال: فإمــا أن يولــد حيَّــا أو ميتًــا، وإمّــا أن 
يكــون ذكــراً أو أنثــى، وإمّــا أن يكــون واحــدًا أو متعــددًا. فــا يمكننــا في هــذه الحالــة أن يقطــع بأمــره، ومــادام 

الجنــن غامــض الوصــف والحــال، وعليــه فــإن توزيــع التركــة بشــكل نهائــي يصبــح أمــراً متعــذراً)63(.

ــة(  ولكــن قــد تصادفنــا أمــور اضطراريــة، لمصلحــة بعــض الورثــة توجــب علينــا قســمة التركــة )قســمة أوّليّ
ثم نــترك التقســيم النهائــي إلى مــا بعــد الــولادة؛ ولهــذه الضــرورات نظــّم الفقهــاء أحكامًــا خاصــة بالحمــل تقســم 

التركــة علــى ضوئهــا قســمة أوليــة، ويتــاط فيهــا لمصلحــة الحمــل مــا أمكــن  الاحتيــاط)64(.

وأمــا في الوقــت المعاصــر، مــع تطــور الوســائل، ووجــود الأشــعة التليفزيونيــة، وتصويــر الأجنــة بشــكل 
دقيــق، وإمــكان معرفــة مــا إذا كان الحمــل ذكــراً أو أنثــى، واحــدًا أو متعــددًا، بحيــث تتقلــص تلــك الاحتمــالات 

المفروضــة في تقديــر مــراث الحمــل، فــا يتــاج إلى الاحتيــاط لمــراث الحامــل)65(.

المسألة الثالثة: طروق الرجل أهله لياً إذا جاء من السفر:
جــاء في الصحيــح عــن الني-صلــى الله عليــه وســلم-أنه »نهــى أَنْ  يَطـْـرُقَ  الرَّجُــلُ  أَهْلـَـهُ  ليَْــاً«)66(، أي: 
إذا جــاء مــن الســفر فــا يصــح أن يفاجــئ أهلــه في منتصــف الليــل، فعليــه أن يؤخــر قدومــه ليصــل في النهــار.

يقــول القرضــاوي: »وهــذا كان لأنــه لم يكــن في مقــدور المــرء أن يخــر أهلــه بقدومــه، فنهــاه النهــي عــن 
المجــيء في وقــت مفاجــئ، وكأن الرجــل يتهــم أهــل بيتــه، ويجــري عليهــم تفتيشًــا فجائيًــا، إضافــة إلى أنــه ينبغــي 
على المرأة أن تتهيأ للقاء زوجها بالتجمل والتزين، فجاء أمر الني -صلى الله عليه وســلم- ألا نطرقهم لياً، 
وذلــك كان في عصــر لا يســتطيع المــرء فيــه الاتصــال بأهلــه، لكــن الآن يســتطيع المــرء أن يســتخدم الفاكــس أو 
الهاتــف و)الموبايــل(؛ ليخــر أهلــه بقدومــه في الوقــت المحــدد، فــا تحــدث المفاجــأة المخوفــة، فهــذا مــن القــدرات 
الــي تغــرت، والإمــكانات الــي جــدت للنــاس، فتغــر الحكــم تبعًــا لهــا، فــا مانــع مــن وصــول الرجــل إلى بيتــه-

بعــد الإخبــار-في أي وقــت مــن ليــل أو نهــار«)67(. 

)))(  المبسوط للسرخسي، )30/ 50(، والمغي لابن قدامة )6/ 382(.
)))(  إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، لأحمد بن يوسف الأهدل )ص182(.

)))(  فقه النوازل للأقليات المسلمة، لمحمد يسري إبراهيم )1/ 225(.
)))(  أخرجه مسلم في صحيحه )6/ 56( رقم: )715(.
)))(  موجبات تغر الفتاوى، يوسف القرضاوي )ص90(.
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المجلة العلمية لجامعة
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د. محمد علي علي إسماعيل
المسألة الرابعة: انتقال المرأة بانتقال زوجها. 

قــال فقهــاء الحنفيــة، وجمهــور العلمــاء: إن المــرأة تتبــع زوجهــا، إذا أعطاهــا کامــل مهرهــا، حــى إنــه إذا 
انتقــل مــن بلــد إلى بلــد وجــب أن تتبعــه. 

وجــاء المتأخــرون مــن علمــاء الحنفيــة، وقالــوا: هــذا كان في الزمــن الماضــي، حيــث كان الرجــل يؤتمــن 
علــى أهلــه وعلــى زوجتــه، والآن-يعــي في أيامهم-لــو ذهبــت المــرأة مــع زوجهــا إلى بلــد آخــر بعيــد عــن أهلهــا 

وأوليائهــا، فقــد يظلمهــا ويجــور عليهــا، ولا تجــد مــن يدافــع عنهــا، فمــن حقهــا أن لا تذهــب معــه)68(. 
وهــذا كان مبنيـًـا علــى أن مســألة الاتصــال بالأهــل صعبــة، لكــن الآن تســتطيع المــرأة -إذا كانــت مــع 
زوجهــا في أي بلــد-أن تتصــل بأهلهــا بســهولة، فالعــالم أصبــح قريــة واحــدة، ونحــن الآن نعــرف بعــد لحظــات أو 
للتــو مــا يــدث في العــالم أولًا بأول، فــإذا تغــرت القــدرات وتطــورت الإمكانيــات، فــإن هــذا يــؤدي إلى تغــر 

الفتــوى وتغــر الأحــكام الاجتهاديــة)69(. 

المسألة الخامسة: نفقة التداوي للزوجة المريضة: 
قــرّر فقهــاء المذاهــب الأربعــة)70( أن الــزوج لا يجــب عليــه أجــور التــداوي للمــرأة المريضــة مــن أجــرة طبيــب 
وحاجــم وفاصــد وثمــن دواء، وإنمــا تكــون النفقــة في مالهــا إن كان لهــا مــال، وإن لم يكــن لهــا مــال وجبــت النفقــة 
علــى مــن تلزمــه نفقتهــا كالابــن والأب ومــن يرثهــا مــن أقاربهــا؛ لأن التــداوي لحفــظ أصــل الجســم، فــا يجــب 

علــى مســتحق المنفعــة.
يقــول الدكتــور: وهبــة الزحيلــي: »ويظهــر لي أن المــداواة لم تكــن في الماضــي حاجــة أساســية، فــا يتــاج 
الإنســان غالبــا إلى العــاج؛ لأنــه يلتــزم قواعــد الصحــة والوقايــة، فاجتهــاد الفقهــاء مبــي علــى عــرف قائــم في 
عصرهــم، أمــا الآن فقــد أصبحــت الحاجــة إلى العــاج كالحاجــة إلى الطعــام والغــذاء، بــل أهــم؛ لأن المريــض 
يفضــل غالبـًـا مــا يتــداوى بــه علــى كل شــيء، وهــل يمكنــه تنــاول الطعــام وهــو يشــكو ويتوجــع مــن الآلام 
والأوجــاع الــي تــرح بــه وتجهــده وتهــدده بالمــوت؟! لــذا فــإني أرى وجــوب نفقــة الــدواء علــى الــزوج كغرهــا مــن 
النفقــات الضروريــة ... وهــل مــن حســن العشــرة أن يســتمتع الــزوج بزوجتــه حــال الصحــة، ثم يردهــا إلى أهلهــا 

لمعالجتهــا حــال المــرض؟! 
وأخــذ القانــون المصــري )م١٠٠( لســنة ١٩٨٥م بــرأي في الفقــه المالكــي أن النفقــة الواجبــة للزوجــة 
تشــمل الغــذاء والكســوة والمســكن والعــاج وغــر ذلــك بمــا يقضــي بــه الشــرع وأخــذت المحاكــم بهــذا«)71(.

)))(  انظر: بدائع الصنائع )2/ 289(، وبداية المبتدي )ص63(، وفتح القدير لابن الهمام )3/ 370(
)))(  انظر: موجبات تغر الفتاوى، يوسف القرضاوي )ص91(.

)1)(  انظــر: بحــر المذهــب للــروياني )11/ 459(، والمحــرر في الفقــه لابــن تيميــة )2/ 114(، ومنهــاج الطالبــن للنــووي )ص: 
263(، والشــرح الكبــر للشــيخ الدرديــر )2/ 511(.
)1)(  الفقه الإسامي وأدلته للزحيلي )10/ 7381(.
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د. محمد علي علي إسماعيل
ناحــظ في مســألة نفقــة التــداوي للزوجــة، أن المذاهــب الأربعــة لم تلــزم الــزوج بنفقــة العــاج لزوجتــه؛ إذ 
عرفهــم وعادتهــم يــرون هــذا التــداوي أنــه ليــس مــن الأساســيات، وأن مــرض الزوجــة ليــس ممــا يكثــر فيهــا، إمــا 
لاتباعهــم قواعــد الصحــة، أو لعــدم وجــود تغــرات بيئيــة تضــر بالصحــة، فــكان حكمهــم عــدم إلــزام الــزوج، 
ولكــن عندمــا تغــرت الظــروف، وعــادات النــاس، واختلــف الواقــع، أصبحــت الحاجــة إلى العــاج كالحاجــة إلى 
الطعــام والغــذاء، بــل أهــم؛ فالمســألة مــن المســائل الاجتهاديــة، لأجــل ذلــك رأى الدكتــور: وهبــة الزحيلــي وجــوب 
نفقــة الــدواء علــى الــزوج كغرهــا مــن النفقــات الضروريــة، وهــو مــا أخــذ بــه القانــون المصــري، فتغــر الحكــم علــى 
نقيــض مــا كان، فأصبحــت نفقــة العــاج للزوجــة واجبــة علــى الــزوج كالغــذاء والكســوة والمســكن، بعــد أن 

كانــت عنــد جمهــور الفقهــاء ليســت واجبــة.
المطلــب الرابــع: أثــر تطــور العلــوم والوســائل في تغــير الأحــكام الفقهيــة أو الترجيــح بينهــا في باب 

الجنــايات:
المسألة الأولى: إسقاط الجنن بعد إثبات العلم )الوسائل الحديثة( أن في بقائه تهديدًا لحياة الأم:

إن إســقاط الحمــل بعــد نفــخ الــروح فيــه بعــد أربعــة أشــهر لا يجــوز شــرعًا، ولا يــل لمســلم أن يفعلــه؛ لأنــه 
جنايــة علــى حــيّ متكامــل الخلــق، ظاهــر الحيــاة؛ لذلــك وجبــت في إســقاطه الديــة)72(.

ولقــد حرمــت شــريعة الإســام الإجهاض–وهــو قتــل الجنــن في بطــن أمه–تحريمـًـا قاطعًــا، إلا إذا ثبــت 
ثبــوتا قطعيــًا دون ريــب  بالوســائل العلميــة ومــن طريــق موثــوق بــه أن بقــاءه يــؤدي لا محالــة إلى مــوت الأم، فــإن 
الشــريعة بقواعدهــا العامــة تأمــر بارتــكاب أخــف الضرريــن، فــإن كان بقــاؤه يــؤدي إلى مــوت الأم، ولا منقــذ 
لهــا ســوى إســقاطه، كان إســقاطه في تلــك الحالــة متعينـًـا، ولا يضحــى بهــا في ســبيل إنقــاذه؛ لأنهــا الأصــل، 
لا ســيما وحيــاة الأم مســتقرة ولهــا وعليهــا حقــوق وهــو بعــد لم تســتقل حياتــه، بــل هــو في الجملــة كعضــو مــن 

أعضائهــا)73(.

قــال فضيلــة الإمــام الشــيخ محمــود شــلتوت، مــا ملخصــه: اتفــق الفقهــاء علــى أن  إســقاط  الحمــل بعــد 
نفــخ الــروح فيــه-أي:  بعــد  أربعــة  أشــهر-حرام وجريمــة لا يــل لمســلم أن يفعلــه؛ لأنــه جنايــة علــى حــي متكامــل 
ولكنهــم قالــوا: إذا ثبــت مــن طريــق موثــوق بــه أن بقــاءه بعــد تحقيــق الحيــاة يــؤدي لا محالــة إلى مــوت الأم فــإن 
الشــريعة بقواعدهــا العامــة تأمــر بارتــكاب أخــف الضرريــن، وهــو  إســقاط هــذا  الحمــل، أمــا إســقاطه قبــل نفــخ 
الــروح فيــه – أي قبــل إتمــام أربعــة أشــهر كمــا يقولــون – فقــد اختلفــوا فيــه فــرأى فريــق أنــه جائــز ولا حرمــة فيــه، 

ورأى آخــرون أنــه حــرام أو مكــروه)74(.

وممــا تقــدم ناحــظ أن حكــم إســقاط الحمــل حــرام؛ لأنــه جنايــة علــى حــيّ متكامــل الخلــق ظاهــر الحيــاة؛ 

)))(  حاشية ابن عابدين )3/ 176(.
)))(  تغر الأحكام، لإسماعيل كوكسال )ص: 233(.

)))(    تنظيم النسل ورأي الدين فيه، محمد طنطاوي، مفي الديار المصرية، مجلة مجمع الفقه الإسامي، العدد )5(.
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د. محمد علي علي إسماعيل
لذلــك وجبــت في إســقاطه الديــة ولكــن لمــا كان بقــاءه يــؤدي إلى فقــدان حيــاة الأم؛ وتأكــد بالوســائل الحديثــة 
القطعيــة مــع عــدم إمكانيــة إنقاذهمــا معًــا، فــإن الشــريعة بقواعدهــا العامــة تأمــر بارتــكاب أخــف الضرريــن، 
فيحكــم بجــواز إســقاط الطفــل، حفاظـًـا علــى الأم اســتنادًا لمــا ثبــت بالوســائل الحديثــة القطعيــة الــي لم تكــن 

موجــودة قديمـًـا.

المسألة الثالثة: شقّ بطن المرأة الميتة لإخراج الجنن الحي:
ذكــر جماعــة مــن الفقهــاء أن شــقّ  بطــن  المــرأة  الميتــة  الــي  في  بطنهــا حمــل متحــرك يضطــرب جائــز، وفي هــذا 

إنقــاذ لحيــاة معصــوم، وهــي مصلحــة أعظــم مــن مفســدة انتهــاك حرمــة الميــت)75(.
وقــد أفــى الشــيخ الســعدي بجــواز شــق بطــن المــرأة الميتــة لإخــراج الحــي، مخالفًــا بذلــك مذهــب الحنابلــة)76(؛ 

لأن الجراحــة قــد تطــورت، وصــار مثــل هــذا الفعــل أقــرب إلى المصلحــة منــه إلى المفســدة.

المسألة لرابعة: إجراء القصاص في العظام.
منــع الفقهــاء قديمـًـا مــن إجــراء القصــاص في العظــام؛ خــوف التلــف أو خشــية الســراية، وعــدم تحقــق 
المســاواة والمماثلــة)77(، إلا أن التقنيــة الحديثــة في العصــر الحديــث تؤكــد إمــكان المماثلــة، قــال الدكتــور محمــد 
يســري: »وفي العصــر الحديــث فــإن التقنيــة الحديثــة تؤكــد إمــكان المماثلــة في غــر العظــام المخوفــة كعظــام الرقبــة 

أو الــرأس أو الظهــر، وســواء كان القطــع مــن مفصــل أو لم يكــن مــن مفصــل«)78(.
وقــال الدكتــور الطريفــي: »والعِلــةُ الــي لأجلِهــا منَعــوا القِصــاصَ في بعــضِ أجــزاءِ الجســمِ قــد تنَتفِــي في زمــن 
يتقــنُ فيــه الأطبــاء الِجراَحــةَ، وقــد يكــون عنــدَ الأطبــاءِ اليــومَ مِــن الإتقــانِ في  القِصــاصِ  في  العِظــامِ أعظـَـم مِــن 

فاصِــلِ الــي يجمِــعُ العلمــاءُ علــى القِصَــاصِ فيهــا...«)79(.
َ
إتقــانِ الأطبــاءِ الســابقنَ في الم

ــا بأقــل مــن  وقــد أفــى الإمــام ابــن عثيمن-رحمــه الله-بأن القصــاص يمكــن أن يــدد موضــع القطــع تمامً
الشــعرة، فلمــا تقــدم الطــب يمكــن القصــاص الآن، فــإذا أمكــن القصــاص وجــب، وفي موضــع آخــر قــال: 
»والصحيــح أنــه يشــترط إمــكان الاســتيفاء بــا حيــف مطلقًــا، ولا نقيــده بمــا إذا كان مــن مفصــل أو لــه حــد 
ينتهــي إليــه، والآن بســبب  تقــدم  الطــب يمكــن أن نســتوفي بــا حيــف مــن أي مــكان...«)80(، وقال-أيضًــا-في 

)))(  ان المحيط الرهاني في الفقه النعماني )5/ 380(، وفتح القدير للكمال ابن الهمام )2/ 142(.
)))(  انظر: المغي لابن قدامة )3/ 497(.

)))(  وهــذا في العظــام الــي لا يجــري فيهــا المماثلــة كالجائفــة والمأمومــة وكســر عظــم الصلــب؛ فــإن الجائفــة يتقــي منهــا أن تنتهــي 
إلى المــوت، وأمــا مــا تجــري في المماثلــة فقــد أجــاز المالكيــة كســر اليــد والرجــل فــإن الأغلــب التمكــن مــن  المماثلــة، وهــذا الحكــم 
عنــد الفقهــاء قديمـًـا. انظــر: المنتقــى شــرح الموطــإ )7/ 89(، وانظــر: المبســوط للسرخســي، )٢٦/ ٨٠(، والاســتذكار لابــن 

عبــد الــر، )8/ 185(، ونهايــة المطلــب للجويــي )16/ 190(
)))(  فقه النوازل للأقليات المسلمة، لمحمد يسري إبراهيم )1/ 226(.

)))(  التفسر والبيان لأحكام القرآن )3/ 1193(.

)1)(  في الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمن.
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د. محمد علي علي إسماعيل
مســألة: هــل يجــوز قطــع الإصبــع الزائــدة أو لا؟: »الفقهــاء يقولــون: لا يجــوز، ويعللــون ذلــك بالخطــر، ولكــن 

بنــاء علــى تقــدم الطــب الآن فــإن الصحيــح جــواز ذلــك ...«)81(.
المسألة الخامسة: نقل العضو وزراعة الأعضاء:

اختلــف الفقهــاء)82( في أخــذ عضــو مــن إنســان حــي أو ميــت فيــه مقومــات الحيــاة الخلويــة، وزرعــه في 
جســد إنســان آخــر، وهــو أهــم أنــواع النقــل والــزرع، وقــد بحثــه مــن المعاصريــن الدكتــور: وهبــة الزحيلــى، وقدمــه 

لمؤتمــر مجمــع البحــوث الثالــث عشــر، 13 ربيــع أول 1430هـــ- 10 مــارس 2009م.
وخلــص إلى جــوازه شــرعًا، خافـًـا لبعــض الفقهــاء القدامــى، بضوابــط معينــة في حــال نقــل عضــو لا 
تتوقــف عليــه الحيــاة كالقلــب)83(، مــن إنســان إلى آخــر للضــرورة أو للحاجــة العاجيــة الــي تنــزَّل منزلــة الضــرورة 
أحيــانًا؛ لأن »الضــرورات تبيــح المحظــورات«، و »الحاجــة تنــزل منزلــة الضرورة-عامــة كانــت أو خاصــة-«؛ 
ولأن أخــاق الإيثــار والتضحيــة والتعــاون علــى الخــر مــن جملــة أخــاق الإســام ومبادئــه العامــة؛ ولأن مصلحــة 

الحــي مقدمــة علــى مصلحــة الميــت.

وأكد-مشــروعية عمليــات نقــل وزراعــة الأعضاء-جميــع الأطبــاء الجراحــن، ووافقــت القوانــن الوضعيــة 
علــى تلــك العمليــات بضوابــط وشــروط تتفــق مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســامية القائمــة علــى اليســر 
والســماحة والتضحيــة والإيثــار والاعتبــارات الإنســانية العامــة والخاصــة، دون تمييــز بــن النــاس بســبب الديــن أو 

المذهــب أو الأصــل أو اللــون وغــر ذلــك.
)1)(  الشرح الممتع على زاد المستقنع )8/ 313(.

)))(  ذكــر الفقهــاء قديًمــا بأن الإنســان لا يملــك التصــرف بأجــزاء أو أعضــاء جســده-لا ترعًــا ولا معاوضــة-، قــال القــرافي في الفــروق )1/ 141(: 
» ولــو رضــي  العبــد  بإســقاط  حقــه  مــن  ذلــك  لم  يعتــر  رضــاه«، وقــال النــووي في المجمــوع )9/ 45(: »لا يجــوز أن يقطــع الإنســان لنفســه مــن معصــوم 
غــره بــا خــاف، وليــس للغــر أن يقطــع مــن أعضائــه شــيئًا ليدفعــه إلى المضطــر بــا خــاف صــرح بــه إمــام الحرمــن والأصحــاب«، وقــد قــال بعــض 
أصحــاب الشــافعي: للمضطــر إذا لم يجــد شــيئًا أن يأكل بعــض أعضائــه؛ لأن لــه أن يفــظ الجملــة بقطــع عضــو كمــا لــو وقعــت فيــه الآكلــة، وقــال التــاج 
بــن الســبكي في ترجمــة المــزني في طبقــات الشــافعية الكــرى )2/ 105(-بعــد جزمــه بأن الصحيــح في المذهــب أن المضطــر يأكل لحــم الآدمــي الميــت-: 
»قــال إبراهيــم المــروروذي: إلا أن يكــون الميــت نبيــًا ». وانظــر: الاســتذكار )8/ 433(، ومواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل )6/ 336(، وتبيــن 

الحقائــق )4/ 51(.

واختلــف العلمــاء المعاصــرون في هــذه المســألة علــى قولــن: القــول الأول: لا يجــوز نقــل الأعضــاء الآدميــة: وهــو قــول الشــيخ الشــعراوي، والغمــاري 
والدكتــور حســن علــي الشــاذلي وغرهــم، القــول الثــاني: يجــوز نقــل الأعضــاء الآدميــة، وخصــه بعضهــم بغــر المعصــوم، وبعضهــم بالحــي، وهــذا القــول 
صــدرت بــه الفتــوى مــن عــددٍ مــن المؤتمــرات والمجامــع والهيئــات واللجــان منهــا: المؤتمــر الإســامي الــدولي المنعقــد بماليــزيا ومجمــع الفقــه الإســامي بالأغلبيــة، 
وهيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية، ولجنــة الفتــوى في كل مــن الأردن، والكويــت، ومصــر، والجزائــر. وهــو قــول طائفــة مــن العلمــاء والباحثــن 
ومنهــم: الشــيخ عبــد الرحمــن بــن ســعدي والشــيخ إبراهيــم اليعقــوبي، والشــيخ جــاد الحــق – رحمهــم الله-. انظــر: وأحــكام الجراحــة الطبيــة والآثار المترتبــة 

عليهــا )ص354(.
)))(  القلــب يمكــن إدخالــه الآن في الأعضــاء الــي يجــوز نقلهــا مــن الميــت إلى الحــي؛ لمــا تم التأكــد مــن نجــاح مثــل هــذه العمليــات 
مــراراً وتكــراراً في الســنوات الأخــرة، وقــد أكّــد ذلــك الدكتــور مصطفــى صــري أردوغــدو، في بحــث لــه بعنــوان: »  نهايــة الحيــاة 

الإنســانية«، نشــرته مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )3( )ص: 205(.



142

أثر تطور العلوم والوسائل على الأحكام الاجتهادية - دراسة أصولية معاصرة.

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.47إقليم سبأ

المجلد)5( العدد)1( ديسمبر 2022م

د. محمد علي علي إسماعيل
وقد مال الشــيخ الســعدي إلى جواز المعالجة بنقل الأعضاء وتركيبها في إنســان آخر مضطر إليه، أخذًا 
بالمصلحــة الراجحــة، ثم قــال: »ويؤيــد هــذا أن كثــراً مــن الفتــاوى تتغــر بتغــر الأزمــان والأحــوال والتطــورات، 
وخصوصًــا الأمــور الــي ترجــع إلى المنافــع والمضــار، ومــن المعلــوم أن ترقــي الطــب الحديــث لــه أثــره الأكــر في هــذه 

الأمــور كمــا هــو معلــوم مشــاهد...«)84(.

والخاصــة أن نقــل الأعضــاء الآدميــة كان قبــل ترقــي الطــب يعتــر ضــرراً وخطــراً، والآن بعــد تقــدم الطــب 
أصبــح ســهاً مأمــون العاقبــة بالتجربــة فوجــب تغيــر الحكــم بتغــر الحــال فنقــول هــو حــرام حينمــا كان في 
العصــور الســابقة الــي يغلــب علــى الظــن فيهــا الهــاك بعمليــة النقــل، ويعتــر حــالًا في هــذه العصــور الحديثــة 

الــي تيســر فيهــا نقــل العضــو بوســائل متطــورة وأصبــح فيهــا دواء وعاجًــا نافعًــا.

المسألة السادسة: الإثبات بالقرائن المستحدثة في القضاء كالبصمة وغرها.
مــن المعلــوم بالضــرورة أن المتبــع للجريمــة في العصــور المختلفــة يعلــم أن المجرمــن كانــوا في العصــور الأولى 
يرتكبــون جرائمهــم بوســائل بســيطة يســهل علــى رجــال المباحــث والأمــن اكتشــافها ودون تعــب ونصــب ... 
ونتيجــة للتطــور الهائــل والثــورة العلميــة الــي وصلــت إليهــا المعرفــة تفنــن المجرمــون في طــرق مختلفــة لارتــكاب 
جرائمهــم، وكذلــك رجــال الأمــن تفننــوا في طريقــة معرفــة الجنــاة بوســائل حديثــة تتناســب مــع تطــور الجريمــة 

والمجرمــن.
وهــذا موضــوع متشــعب الجوانــب، متعــدد الأطــراف، والــذي يهمنــا منــه هــو معرفــة مــدى تأثــر الحكــم 
الفقهــي مــع وجــود القرائــن المســتحدثة الــي نشــأت مــع تطــور الجريمــة، ولم تكــن معروفــة عنــد ســلفنا الصــالح 
مــن الفقهــاء، ولم تعــرف إلا في هــذا العصــر الحديــث، ومــن أبــرز القرائــن: البصمــات، والــكاب البوليســية، 

والتصويــر الفوتوغــرافي، وتســجيل الصــوت وغرهــا)85(.
وقــد توصــل الباحــث الدكتــور: أحمــد إسماعيــل عمــر، في بحثــه الموســوم: بـــ »البصمــة الوراثيــة وأثرهــا في 
إثبــات جرائــم القصــاص«)86(، إلى الاعتــداد بالبصمــة الوراثيــة كدليــل لتحديــد هويــة مرتكــب الجريمــة، يوجــب 
أن يجــري تحليــل الحمــض النــووي في معامــل معــترف بهــا، كمــا يجــب إتبــاع القواعــد العلميــة في أخــذ العينــة أو 
رفعهــا وحفظهــا وتحليلهــا، وأيضًــا يجــب أن يراعــي أن يكــون اخــذ العينــة مــن المتهــم وفقــا للحــدود والإجــراءات 

المســموح بهــا قانــونا.
واعتــر البصمــة الوراثيــة مــن أقــوى طــرق الإثبــات الــي عرفــت حديثــًا في الكشــف عــن الجريمــة، وتحديــد 
مرتكبيهــا، وذلــك مــن خــال مــا يعثــر عليــه علــى مســرح الجريمــة مــن مخلفــات أو بقــايا آدميــة، مــع أن هــذه 

الوســيلة لم تكــن مــن أدلــة الإثبــات، فتغــر الحكــم بنــاءً علــى تطــور وســائل الإثبــات.

)))(  قواعد الوسائل في الشريعة الإسامية، مصطفى مخدوم )ص: 238(.
)))(    الطرق الحكمية في القرائن كوسيلة إثبات شرعية، حسن سفر، مجلة مجمع الفقه الإسامي، العدد: )12(.

)))(  نشرته مجلة الشريعة والدراسات الإسامية، العدد )15( صفر 1431هـ  فراير 2010م.
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الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصاة والسام على مَن أرسله الله بالحجج البيِّنات الظاهرات، 
وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعــد توفيــق الله وعونــه علــى إتمــام هــذا البحــث أختمــه 

بأهم النتائج والتوصيات: 
أولًا: أهم النتائج:

- أن المقصــود بتطــور العلــوم والوســائل هــو التغــرّ والتحــول في شــى المعــارف والعلــوم الــي تســتخدم في 
الوصــول إلى مقاصــد متعــددة، تكشــف مــا كان مظنــونًا، بحقائــق علميــة قطعيــة.

- أن المقصــود بالأحــكام الاجتهاديــة الــي تتغــر هــي الأحــكام المبنيــة علــى قاعــدة أو مصــدر القيــاس أو 
رعايــة المصلحــة، وليســت مــن الأحــكام الثابتــه الــي جــاءت الشــريعة لتأسيســها وتوطيدهــا بنصوصهــا الأصليــة، 

كأصــول الحــال والحــرام، وأصــول الأخــاق والآداب فهــذا لا تتبــدل ولا تتغــر.
- أن مــن أبــرز الأدلــة علــى تغــر الأحــكام الاجتهاديــة، مــا تتصــف بــه الشــريعة الإســامية مــن الســمات 

والخصائــص كالمرونــة وصاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان، ومبــدأ التيســر، ورفــع الحــرج.
- أن من أهم الأســباب والعوامل الموجبة لتغرّ الأحكام الاجتهادية، هي: تغرّ الزمان والمكان، والعرف 

والعادة، وتغرّ الأخاق، وتغر المصلحة والمفسدة، وتطور العلوم والوسائل.
- أن أبــرز التطبيقــات المعاصــرة الــي تغــر فيهــا الحكــم الفقهــي أو ترجــح أحــد الأقــوال بســبب تطــور العلــوم 
والوســائل: مســألة دخــول الشــهر الهجــري، ومســألة القطــع بضــرر التدخــن، ومعرفــة أقصــى مــدة الحمــل، 
وإســقاط الجنــن بعــد إثبــات العلــم بالوســائل الحديثــة أن في بقائــه تهديــدًا لحيــاة الأم، ومســألة شــقّ بطــن المــرأة 
الميتــة لإخــراج الجنــن الحــي، فقــد أفــى الســعدي بجــواز ذلــك لإخــراج الحــي، مخالفًــا بذلــك مذهــب الحنابلــة؛ 

لأن الجراحــة قــد تطــورت، وصــار مثــل هــذا الفعــل أقــرب إلى المصلحــة منــه إلى المفســدة.
ثانيًا: أهم التوصيات: 

حــثّ الباحثــن بدراســة مســائل الأحــكام الاجتهاديــة الــي تأثــر الحكــم فيهــا بتطــور وســائل التكنولوجيــا 
المعاصــرة، دراســة مقارنــة، وبيــان مــدى الحاجــة إليهــا للمفــي وطــاب العلــم، وإقامــة النــدوات والمؤتمــرات الــي 

تجمــع بــن علمــاء الشــريعة وعلمــاء التخصصــات الأخــرى. 
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